
 

 

  
  

  العقوبات قانون
  المتحدة العربية الإمارات ولةلد

  
  م١٩٨٧  لسنة) ٣ (رقم
  التعديلات لآخر ًوفقا
  م٢٠٠٥ لسنة) ٣٤ (رقم بالقانون
  م٢٠٠٦ لسنة) ٥٢ (رقم وبالقانون

  
  
  

  إعـــــــــــداد
  

  النيابة رئيس                                   المستشار                                   العام المحامي
  الحمادي أحمد                              االله عبد بكري                               ديماس ليفةخ
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  م١٩٨٧لسنة ) ٣(قانون اتحادي رقم 

  بإصدار قانون العقوبات
  

نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور 
م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات ١٩٧٢لسنة ) ١(قانون الاتحادي رقم المؤقت، وعلى ال

م في شأن الأحداث ١٩٧٦لسنة ) ٩(الوزراء، والقوانین المعدلة لھ، وعلى القانون الاتحادي رقم 
الجانحین والمشردین، وبناء على ما عرضھ وزیر العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني 

  :یق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتيالاتحادي وتصد
  )١(المادة 

  .یعمل بالقانون المرافق في شأن الجرائم والعقوبات ویلغى كل نص یخالف أحكامھ
  

  )٢(المادة 
  .على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون

  
  )٣(المادة 

  . الرسمیة ویعمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشرهینشر ھذا القانون في الجریدة
  

  زاید بن سلطان آل نھیان      
  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة      

  
  :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  ھـ١٧/٤/١٤٠٨: بتاریخ
  م٨/١٢/١٩٨٧: الموافق

  ١٧٣٦٥شر ص  الجزء الرابع ع- ١٨٢ العدد - م ١٩٨٧ دیسمبر ٢٠ نشر بالجریدة الرسمیة في ٭
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  الفھرس

  الأول الكتاب

  العامة الأحكام 
  :الباب الأول

     ٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام تمھیدیة
  :الباب الثاني

  ٩ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــنطاق تطبیق قانون العقوبات
  :الباب الثالث

  ١٥ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجریمة
  :الباب الرابع

  ٢٥ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسؤولیة الجنائیة وموانعھا
  :الباب الخامس

  ٢٨ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعقوبة
  : الباب السادس

  ٣٧ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأعذار القانونیة والظروف التقدیریة المخففة والمشددة
  :الباب السابع

  ٤٢ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التدابیر الجنائیة
  : الباب الثامن

  ٤٨ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدفاع الاجتماعي
  : الباب التاسع

   ٥٢ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائيالعفو ا
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  الكتاب الثاني

   الجرائم وعقوباتھا
  :الباب الأول

  ٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحھا
  :الباب الثاني

  ٨٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم المتعلقة بالوظیفة العامة
  :الباب الثالث

  ٩١ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم المخلة بسیر العدالة
  :الباب الرابع

  ١٠٤ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم ذات الخطر العام
  :الباب الخامس

  ١١٠ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر الدینیةالجرائم الماسة بالعقائد والش
  :الباب السادس

  ١١٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجرائم الماسة بالأسرة
  :ابعالباب الس

  ١١٦  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم الواقعة على الأشخاص
  :الباب الثامن

  ١٣٧ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجرائم الواقعة على المال
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٥ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكتاب الأول
  

  الأحكام العامة
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٦ -

  الأحكام العامة - الكتاب الأول

   أحكام تمھیدیة- الباب الأول
  )١(المادة 

تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدیة أحكام الشریعة الإسلامیة، وتحدد الجرائم 
  . القانون والقوانین العقابیة الأُخرىوالعقوبات التعزیریة وفق أحكام ھذا

  )٢(المادة 
  .والمتھم بريء حتى تثبت إدانتھ وفقاً للقانون. لا یؤخذ إنسان بجریمة غیره

  
  )٣(المادة 

تسري أحكام الكتاب الأول من ھذا القانون على الجرائم المنصوص علیھا في القوانین 
  .العقابیة الأُخرى ما لم یرد نص فیھا على خلاف ذلك

  
  )٤(المادة 

لا یفرض تدبیر جنائي إلاّ في الأحوال وبالشروط المنصوص علیھا في القانون، وتسري على 
  .التدابیر الجنائیة الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم یوجد نص على خلاف ذلك

  
   معدلة)٥(المادة 

  :یعتبر موظفاً عاماً في حكم ھذا القانون
  .ة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومیة القائمون بأعباء السلطة العام- ١
  . منتسبو القوات المسلحة- ٢
  . رؤساء المجالس التشریعیة والاستشاریة والبلدیة وأعضاؤھا- ٣
 كل من فوضتھ إحدى السلطات العامة القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المفوض - ٤
  .فیھ

 وسائر العاملین في الھیئات  رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤھا والمدیرون- ٥
  .والمؤسسات العامة

 رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤھا والمدیرون وسائر العاملین في الجمعیات - ٦
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  .والمؤسسات ذات النفع العام
ویعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم ھذا  القانون كل من لا یدخل في الفئات المنصوص علیھا 

مل یتصل بالخدمة العامة بناء على تكلیف صادر إلیھ من في البنود السابقة، ویقوم بأداء ع
موظف عام یملك ھذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل 

  )١١.(المكلف بھ
  )٦(المادة 

في تطبیق أحكام المادة السابقة یستوي أن تكون الوظیفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو 
  .مؤقتة، بأجر أو بغیر أجر، طواعیة أو جبراً

ى وقعت ولا یحول إنھاء الوظیفة أو العمل أو الخدمة دون تطبیق أحكام المادة السابقة مت
  .الجریمة في أثناء توفر الصفة

  
  )٧(المادة 

تشمل كلمة الحكومة الواردة في ھذا القانون الحكومة الاتحادیة وحكومات الإمارات الأعضاء 
  .في الاتحاد ما لم یقتض سیاق النص غیر ذلك

  
  معدلة )٨(المادة 

 على الجرائم التي تسري الأحكام الواردة في ھذا القانون في شأن الجرائم ضد رئیس الدولة
  )٢.(ترتكب ضد نائب رئیس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولیاء عھودھم ونوابھم

  
  )٩(المادة 

  :تعد طرقاً للعلانیة في حكم ھذا القانون
 القول أو الصیاح إذا حصل الجھر بھ أو تردیده بإحدى الوسائل الآلیة في جمع عام أو - ١

  .مباح أو  مطروق أو إذا أذیع بأي وسیلة أُخرىفي طریق عام أو في مكان 
                                                

  .م١٣/٢١/٥٠٠٢ في ١٤٤ المنشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم ٥٠٠٢ لسنة ٤٣ معدلة بالقانون رقم ٥المادة ) ١(
  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ٨(دة الما) ٢(
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 الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في - ٢
  .ھذه الأماكن بطریقة من الطرق الآلیة أو بأي طریقة أُخرى

في  الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغیرھا من طرق التعبیر إذا عرضت - ٣
  .مكان مما ذكر أو وزعت بغیر تمییز أو بیعت إلى الناس أو عرضت علیھم للبیع في أي مكان

  
  )١٠(المادة 

تحسب المدد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقویم الشمسي ما لم ینص 
  .القانون على غیر ذلك

  
  )١١(المادة 

م أو لغیرھم من الحق في الاسترداد أو لا تخل أحكام ھذا القانون بأیة حال بما یكون للخصو
  .التضمینات أو المصروفات أو أیة حقوق أُخرى
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   نطاق تطبیق قانون العقوبات- الباب الثاني

  سریان القانون من حیث الزمان - الفصل الأول
  )١٢(المادة 

 بالوقت الذي تمت یعاقب على الجریمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابھا والعبرة في تحدیده
  .فیھ أفعال تنفیذھا دون النظر إلى وقت تحقق نتیجتھا

  )١٣(المادة 
إذا صدر بعد وقوع الجریمة وقبل الفصل فیھا بحكم بات قانون أصلح للمتھم فھو الذي یطبق 

  .دون غیره
وإذا صدر بعد صیرورة الحكم باتاً قانون یجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتھم من 

 غیر معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة ما لم ینص القانون الجدید على أجلھ
  .خلاف ذلك

 بناء -فإذا كان القانون الجدید مخففاً للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات 
ضوء  إعادة النظر في العقوبة المحكوم بھا في -على طلب النیابة العامة أو المحكوم علیھ 

  .أحكام القانون الجدید
  )١٤(المادة 

استثناء من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجریم فعل أو ترك أو بتشدید العقوبة 
المقررة لھ وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائیة طارئة فإن 

ثنائیة الطارئة لا یمنع من إقامة الدعوى انتھاء الفترة المحددة لسریانھ أو زوال الظروف الاست
الجنائیة على ما وقع من جرائم خلالھا ولا یحول دون تنفیذ العقوبة التي یكون قد حكم بھا على 

  .أساس ذلك القانون
  )١٥(المادة 

یسري القانون الجدید على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم 
  .ر على ارتكابھا في ظلھالعادة التي یستم

وإذا عدل القانون الجدید الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنھ یسري 
على كل جریمة تخضع المتھم لأحكام التعدد أو یصبح بمقتضاھا في حالة عود ولو كانت 

  .الجرائم الأُخرى قد وقعت قبل نفاذه
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  الفصل الثاني

  كان والأشخاصسریان القانون من حیث الم
  )١٦(المادة 

ویشمل إقلیم الدولة . تسري أحكام ھذا القانون على كل من یرتكب جریمة في إقلیم الدولة
  .أراضیھا وكل مكان یخضع لسیادتھا بما في ذلك المیاه الإقلیمیة والفضاء الجوي الذي یعلوھا

ل المكونة لھا أو إذا وتعتبر الجریمة مرتكبة في إقلیم الدولة إذا وقع فیھا فعل من الأفعا
  .تحققت فیھا نتیجتھا أو كان یراد أن تتحقق فیھا

  
   معدلة)١٧(المادة 

تسري أحكام ھذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظھر السفن والطائرات الحربیة التي 
  .تحمل علم الدولة أینما وجدت

ملكھا الدولة أو تدیرھا وینطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غیر الحربیة التي ت

١.(لأغراض غیر تجاریة وكذلك السفن والطائرات التجاریة التي تحمل علم الدولة
٢

(  
  

  معدلة )١٨(المادة 
مع عدم الإخلال بالاتفاقیات والمعاھدات التي تكون الدولة طرفاً فیھا، لا تسري أحكام ھذا 

قانون على الجرائم التي ترتكب على ظھر السفن الأجنبیة في أحد موانئ الدولة أو في بحرھا ال
  :الإقلیمي إلاّ في إحدى الحالات الآتیة

  . إذا امتدت آثار الجریمة إلى الدولة- ١
 إذا كانت الجریمة بطبیعتھا تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فیھا أو تخل بالآداب العامة - ٢

  .نظام في موانیھا أو بحرھا الإقلیميأو حسن ال
  . إذا طلب ربان السفینة أو قنصل الدولة التي تحمل علمھا المعونة من السلطات المحلیة- ٣
  . إذا كان الجاني أو المجني علیھ من مواطني الدولة- ٤
  .اً إذا كانت السفینة تحمل مواد أو أشیاء محظور تداولھا أو حیازتھا أو الاتجار فیھا دولی- ٥

                                                
 .م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣( بالقانون رقم معدلة) ١٧(المادة ) ١(
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وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظھر الطائرات الأجنبیة في إقلیم الدولة الجوي فلا 
تسري علیھا أحكام ھذا القانون إلاّ إذا حطت الطائرة في أحد مطاراتھا بعد ارتكاب الجریمة، أو 

ریمة كانت الجریمة بطبیعتھا تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامھا العام أو إذا شكلت الج
مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من 

٣(.السلطات المحلیة أو كان الجاني أو المجني علیھ من مواطني الدولة
١(  

  
  )١٩(المادة 

فعلاً خارج الدولة یجعلھ فاعلاً أو شریكاً في جریمة یسري ھذا القانون على كل من ارتكب 
  .وقعت كلھا أو بعضھا داخل الدولة

  
  )٢٠(المادة 

یسري ھذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة یجعلھ فاعلاً أو شریكاً في جریمة 
  :من الجرائم الآتیة

الدستوري أو سنداتھا  جریمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامھا - ١
المالیة المأذون بإصدارھا قانوناً أو طوابعھا أو جریمة تزویر أو تقلید محرراتھا أو أختامھا 

  .الرسمیة
 جریمة تزویر أو تقلید أو تزییف عملة الدولة أو ترویجھا أو حیازتھا بقصد ترویجھا - ٢

  .سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجھا
ر أو تقلید أو تزییف عملة ورقیة أو مسكوكات معدنیة متداولة قانوناً في  جریمة تزوی- ٣

  .الدولة أو ترویج تلك العملات والمسكوكات فیھا أو حیازتھا بقصد ترویجھا
  

  معدلة )٢١(المادة 
یسري ھذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفھ فاعلاً أو 

و تعطیل وسائل الاتصال الدولیة أو جرائم الاتجار في المخدرات أو شریكاً جریمة تخریب أ

                                                
  م ٥٠٠٢لسنة ) ٤٣( معدلة بالقانون رقم ١٨المادة ) ١(
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.(النساء أو الصغار أو الرقیق أو جرائم القرصنة، والإرھاب الدولي أو جرائم غسل الأموال
٤

١(  
  

  )٢٢(المادة 
ریمة بمقتضى أحكام ھذا القانون سواء كل مواطن ارتكب وھو خارج الدولة فعلاً یعد ج

بوصفھ فاعلاً أو شریكاً یعاقب طبقاً لأحكامھ إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً علیھ 
  .بمقتضى قانون البلد الذي وقع فیھ

ویسري ھذا الحكم على من یكتسب جنسیة الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبیق ھذه المادة 
  . لھ في حكم المواطن إذا كان مقیماً في الدولة إقامة معتادةیعتبر من لا جنسیة

  
  )٢٣(المادة 

ولا یجوز . لا تقام الدعوى الجنائیة على مرتكب جریمة في الخارج إلاّ من النائب العام
إقامتھا على من یثبت أن المحاكم الأجنبیة أصدرت حكماً نھائیاً ببراءتھ أو إدانتھ واستوفى 

دعوى الجنائیة أو العقوبة المحكوم بھا سقطت عنھ قانوناً أو حفظت العقوبة أو كانت ال
  .السلطات المختصة بتلك الدولة التحقیق

ویرجع في تقدیر نھائیة الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقیق إلى قانون البلد 
  .الذي صدر فیھ الحكم

أما إذا كان الحكم بالبراءة . ء مدتھافإذا كانت العقوبة المحكوم بھا لم تنفذ كاملة وجب استیفا
وكان مبنیاً على أن قانون ذلك البلد ) ١٢(و) ٠٢(صادراً في جریمة مما نص علیھ في المادتین 

لا یعاقب علیھا جازت إقامة الدعوى الجنائیة علیھ أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة 
  .بمقر عاصمة الاتحاد ھي المختصة بنظر الدعوى

  )٢٤(دة الما
تحسب للمحكوم علیھ عند تنفیذ العقوبة التي یقضي علیھ بھا المدة التي قضاھا في الحجز أو 

  .الحبس الاحتیاطي أو تنفیذ العقوبة في الخارج عن الجریمة التي حكم علیھ من أجلھا
  

                                                
  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣( معدلة بالقانون رقم ٢١المادة ) ١(
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  )٢٥(المادة 
لأشخاص لا یسري ھذا القانون على ا) ١(مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 

المتمتعین بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي أو القانون الداخلي 
  .وذلك في إقلیم دولة الإمارات العربیة المتحدة
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  الجریمة - الباب الثالث

   أنواع الجرائم - الفصل الأول
  )٢٦(المادة 

  :تنقسم الجرائم إلى
  .د جرائم حدو- ١
  . جرائم قصاص ودیة- ٢
  . جرائم تعزیریة- ٣

  .جنایات وجنح ومخالفات: والجرائم ثلاثة أنواع
ویحدد نوع الجریمة بنوع العقوبة المقررة لھا في القانون، وإذا كانت الجریمة معاقباً علیھا بالغرامة 

  .أو الدیة مع عقوبة أُخرى یتحدد نوعھا بحسب العقوبة الأُخرى
  
  )٢٧(المادة 

 یتغیر نوع الجریمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لھا عقوبة من نوع أخف سواء لا
  .أكان ذلك لأعذار قانونیة أم لظروف تقدیریة مخففة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  
  )٢٨(المادة 

  :الجنایة ھي الجریمة المعاقب علیھا بإحدى العقوبات الآتیة
  .حدود أو القصاص فیما عدا حدي الشرب والقذف أیة عقوبة من عقوبات ال- ١
  . الإعدام- ٢
  . السجن المؤبد- ٣
  . السجن المؤقت- ٤

  )٢٩(المادة 
  :الجنحة ھي الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتیة

  . الحبس- ١
  . الغرامة التي تزید على ألف درھم- ٢
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  )٥١.( الدیة- ٣
  

  )٣٠(المادة 
تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب علیھ في القوانین أو اللوائح بالعقوبتین التالیتین أو 

  :بإحداھما
ساعة ولا تزید على عشرة أیام ویكون الحجز  الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرین - ١

  .بوضع المحكوم علیھ في أماكن تخصص لذلك
  . الغرامة التي لا تزید على ألف درھم- ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المنشور في الجریدة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٢(م ثم بالقانون رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(ون رقم عدلت بالقان) ٢٩(المادة ) ١(

 . م٢٨/١٢/٢٠٠٦ في ٤٥٩الرسمیة العدد 
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  أركان الجریمة - الفصل الثاني

  الركن المادي - الفرع الأول

   الجریمة التامة- ١
  )٣١(المادة 

جرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان یتكون الركن المادي للجریمة من نشاط إ
  .ھذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً

  
  )٣٢(المادة 

لا یسأل الشخص عن جریمة لم تكن نتیجة لنشاطھ الإجرامي، غیر أنھ یسأل عن الجریمة 
ولو كان قد أسھم مع نشاطھ الإجرامي في إحداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى 

  .ان ھذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسیر العادي للأمورك
أما إذا كان ذلك السبب وحده كافیاً لإحداث نتیجة الجریمة فلا یسأل الشخص في ھذه الحالة 

  .إلاّ عن الفعل الذي ارتكبھ
  

  )٣٣(المادة 
تھ بمجرد الجریمة الوقتیة ھي التي یكون فیھا الفعل المعاقب علیھ مما یقع وینتھي بطبیع

  .ارتكابھ
وتعتبر جریمة وقتیة مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفیذاً لمشروع إجرامي واحد 

  .مسلط على حق واحد دون أن یقطع بینھا فارق زمني یفصم اتصال بعضھا ببعض
أما إذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلاً متجدداً من الجاني فترة من الزمن كانت 

مستمرة، ولا عبرة باستمرار آثار الجریمة بعد ارتكابھا لإسباغ صفة الاستمرار علیھا الجریمة 
  .إذا بقیت تلك الآثار بغیر تدخل الجاني
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   الشروع- ٢
  )٣٤(المادة 

الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جریمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل 
  .لإرادة الجاني فیھا

في التنفیذ ارتكاب فعل یعتبر في ذاتھ جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي ویعد بدءاً 
  .للجریمة أو یؤدي إلیھ حالاً ومباشرة

ولا یعتبر شروعاً في الجریمة مجرد العزم على ارتكابھا ولا الأعمال التحضیریة لھا ما لم 
  .ینص القانون على خلاف ذلك

  )٣٥(المادة 
اب الجنایة بالعقوبات التالیة ما لم ینص القانون على خلاف یعاقب على الشروع في ارتك

  :ذلك
  . السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الإعدام- ١
  . السجن المؤقت إذا كان العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد- ٢
ت العقوبة  السجن مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى المقرر للجریمة أو الحبس إذا كان- ٣

  .السجن المؤقت
  )٣٦(المادة 

  .یحدد القانون الجنح التي یعاقب على الشروع فیھا وكذلك عقوبة ھذا الشروع
  

  )٣٧(المادة 
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعیة والتدابیر الجنائیة المقررة للجریمة 

  .التامة
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  الركن المعنوي - الفرع الثاني
  )٣٨(المادة 

  . یتكون الركن المعنوي للجریمة من العمد أو الخطأ
ویتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان ھذا الارتكاب 

أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتیجة مباشرة أو أي نتیجة أُخرى مجرمة قانوناً 
  .یكون الجاني قد توقعھا

الخطأ إذا وقعت النتیجة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل سواء أكان ھذا الخطأ إھمالاً أم ویتوفر 
عدم انتباه أم عدم احتیاط أو طیشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانین أو اللوائح أو الأنظمة أو 

  .الأوامر
  )٣٩(المادة 

ى أساس الوقائع التي إذا ارتكب الفعل تحت تأثیر غلط في الوقائع تحددت مسؤولیة الجاني عل
اعتقد وجودھا إذا كان من شأنھا أن تنفي مسؤولیتھ أو أن تخففھا بشرط أن یكون اعتقاده قائماً على 

  .أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري
وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني یعتقد عدم مسؤولیتھ ناشئاً عن إھمالھ أو عدم احتیاطھ سئل عن 

  .ة إذا كان القانون یعاقب على الفعل باعتباره كذلكجریمة غیر عمدی

  
  )٤٠(المادة 

  .لا یعتد بالباعث على ارتكاب الجریمة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  )٤١(المادة 

إذا جھل الجاني وجود ظرف مشدد یغیر من وصف الجریمة فلا یسأل عنھ، ولكنھ یستفید من 
  .العذر ولو كان یجھل وجوده

  )٤٢(المادة 
  .لا یعتبر الجھل بأحكام ھذا القانون عذراً

  )٤٣(المادة 
  .یسأل الجاني عن الجریمة سواء ارتكبھا عمداً أم خطأ ما لم یشترط القانون العمد صراحة
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  الفصل الثالث

  المشاركة الإجرامیة
  )٤٤(المادة 

 مباشراً في یعد فاعلاً للجریمة من ارتكبھا وحده أو كان شریكاً مباشراً فیھا، ویكون الشریك
  :الحالات الآتیة

  .إذا ارتكبھا مع غیره: أولاً
إذا اشترك في ارتكابھا وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال : ثانیاً

  .المكونة لھا
إذا سخر غیره بأیة وسیلة لتنفیذ الفعل المكون للجریمة وكان ھذا الشخص الأخیر غیر : ثالثاً

  . لأي سببمسؤول عنھا جنائیاً
  

  )٤٥(المادة 
  :یعد شریكاً بالتسبب في الجریمة

  .من حرض على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا التحریض: أولاً
  .من اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا الاتفاق: ثانیاً
من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعملھ في ارتكاب الجریمة مع : ثالثاً

علمھ بھا أو ساعد الفاعل عمداً بأي طریقة أُخرى في الأعمال المجھزة أوالمسھلة أو المتممة 
  .وتتوفر مسؤولیة الشریك سواء أكان اتصالھ بالفاعل مباشرة أم بالواسطة. لارتكاب الجریمة

  
  )٤٦(المادة 

ھا إذا لم یعد في حكم الشریك المباشر كل شریك بالتسبب وجد في مكان الجریمة بقصد ارتكاب
  .یرتكبھا غیره

  )٤٧(المادة 
من اشترك في جریمة بوصفھ شریكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتھا ما لم ینص القانون 

  .على خلاف ذلك
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  )٤٨(المادة 
إذا كان أحد الشركاء غیر معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لدیھ أو 

  .یفید من ذلك بقیة الشركاءلأحوال أُخرى خاصة بھ، فلا 
  

  )٤٩(المادة 
إذا توفرت في الجریمة ظروف مادیة لاصقة بھا أو مكونة لفعل من أفعالھا من شأنھا تشدید 
العقوبة أو تخفیفھا سرت آثارھا على كل من اشترك في ارتكابھا بالمباشرة أو التسبب علم بھا 

  .أو لم یعلم
اب الجریمة فلا تسري على غیر صاحبھا إلاّ فإذا توفرت ظروف شخصیة مشددة سھلت ارتك

  .إذا كان عالماً بھا
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا یتعدى أثرھا شخص من تعلقت بھ سواء أكانت ظروفاً 

  .مشددة أم مخففة
  

  )٥٠(المادة 
إذا توافرت أعذار شخصیة معفیة من العقاب أو مخففة لھ في حق أحد الشركاء في الجریمة 

  .أو متسبباً فلا یتعدى أثرھا إلى غیر من تعلقت بھمباشراً كان 
وتسري الأعذار المادیة المعفیة من العقاب أو المخففة لھ في حق كل من اشترك في ارتكاب 

  .الجریمة بالمباشرة أو التسبب
  

  )٥١(المادة 
نت یعاقب الشریك في الجریمة مباشراً كان أو متسبباً بعقوبة الجریمة التي وقعت فعلاً ولو كا
  .غیر التي قصد ارتكابھا متى كانت الجریمة التي وقعت نتیجة محتملة للمشاركة التي حصلت

  
  )٥٢(المادة 

إذا تغیر وصف الجریمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجریمة أو علمھ بظروفھا عوقب 
  .الشركاء في الجریمة مباشرین كانوا أو متسببین كل منھم بحسب قصده أو علمھ
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  أسباب الإباحة وتجاوز حدودھا - رابعالفصل ال

  أسباب الإباحة - الفرع الأول

   استعمال الحق- ١
  )٥٣(المادة 

لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق ھذا 
  .الحق

  :ویعتبر استعمالاً للحق
ولاد القصر في حدود ما ھو  تأدیب الزوج لزوجتھ وتأدیب الآباء ومن في حكمھم للأ- ١

  .مقرر شرعاً أو قانوناً
 الجراحة الطبیة وأعمال التطبیب طبقاً للأصول العلمیة المتعارف علیھا في المھن الطبیة - ٢

المرخص بھا متى تمت برضاء المریض أو النائب عنھ قانوناً صراحة أو ضمنا، أو كان التدخل 
  .قتضي ذلكالطبي ضروریاً في الحالات العاجلة التي ت

 أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الریاضیة في الحدود المقررة للعب مع - ٣
  .مراعاة قواعد الحذر والحیطة

 أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبساً بھا بقصد ضبطھ وذلك بالقدر - ٤
  .اللازم لھذا الغرض

في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جھات  ما یقع من الخصوم من طعن في بعضھم - ٥
التحقیق والقضاء في الحدود التي یستلزمھا ذلك الدفاع وبشرط أن یكون الفاعل حسن النیة 

  .معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمھ وأن یكون اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة
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   أداء الواجب- ٢
  )٥٤(المادة 

لفعل قیاماً بواجب تأمر بھ الشریعة أو القانون إذا كان من وقع منھ الفعل لا جریمة إذا وقع ا
  .مخولاً بذلك قانوناً

  
  )٥٥(المادة 

لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتین 
  :الآتیتین
 بإصدار ھذا الأمر وتجب إذا ارتكب الفعل تنفیذاً لأمر صادر إلیھ من رئیس مخول قانوناً: أولاً

  .علیھ طاعتھ
  .إذا ارتكب بحسن نیة فعلاً تنفیذاً لما أمرت بھ القوانین: ثانیاً

  

   حق الدفاع الشرعي- ٣
  )٥٦(المادة 

  . لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي
  :ویقوم حق الدفاع  الشرعي إذا توفرت الشروط الآتیة

ع خطراً حالاً من جریمة على نفسھ أو مالھ أو نفس غیره أو مالھ أو إذا واجھ المداف: أولاً
  .اعتقد قیام ھذا الخطر وكان اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة

  .أن یتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب: ثانیاً
  . ھذا الخطرألا یكون أمام المدافع وسیلة أُخرى لدفع: ثالثاً
  .أن یكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء متناسباً معھ: رابعاً

  
  )٥٧(المادة 

  :لا یبیح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً إلاّ إذا أرید بھ دفع أحد الأمور الآتیة
  . فعل یتخوف أن یحدث عنھ الموت أو جراح بالغة إذا كان لھذا التخوف أسباب معقولة- ١
  .كرھاً أو ھتك عرض أي شخص بالقوة مواقعة أنثى - ٢
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  . اختطاف إنسان- ٣
  . جنایات الحریق أو الإتلاف أو السرقة- ٤
  . الدخول لیلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاتھ- ٥

  
  )٥٨(المادة 

لا یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قیامھ بعمل تنفیذاً 
 حدودھا إلاّ إذا خیف أن ینشأ عن فعلھ موت أو جراح بالغة وكان لھذا لواجبات وظیفتھ وضمن

  .التخوف سبب معقول

  الفرع الثاني

  تجاوز حدود الإباحة
  

  )٥٩(المادة 
یعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نیة عذراً مخففاً ویجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً 

  .لذلك
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  الجنائیة وموانعھاالمسؤولیة  - الباب الرابع

  مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین - الفصل الأول

  فقد الإدراك أو الإرادة - الفرع الأول
  )٦٠(المادة 

لا یسأل جنائیاً من كان وقت ارتكاب الجریمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في 
نوعھا أعطیت لھ قسراً العقل أو غیبوبة ناشئة عن عقاقیر أو مواد مخدرة أو مسكرة أیاً كان 

  .عنھ أو تناولھا بغیر علم منھ بھا أو لأي سبب آخر یقرر العلم أنھ یفقد الإدراك أو الإرادة
أما إذا لم یترتب على الجنون أو العاھة العقلیة أو العقاقیر أو المواد المخدرة أو المسكرة أو 

  .یمة، عد ذلك عذراً مخففاًغیرھا سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجر
  

  )٦١(المادة 
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقیر أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولھا الجاني 
باختیاره وعلمھ عوقب على الجریمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائیاً خاصاً كما لو 

  .كانت قد وقعت بغیر تخدیر أو سكر
 قد تناول العقاقیر أو المواد المخدرة أو المسكرة عمداً بغیة ارتكاب الجریمة فإذا كان الجاني

  .التي وقعت منھ عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة

  الفرع الثاني
  فقد التمییز

  )٦٢(المادة 
لا تقام الدعوى الجنائیة على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد أتم السابعة من عمره 

سمیة فإن تعذر ذلك ندبت جھة التحقیق أو المحاكمة طبیباً مختصاً وتثبت السن بوثیقة ر
  .لتقدیرھا بالوسائل الفنیة

ومع ذلك یجوز لجھات التحقیق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربویة أو 
  .العلاجیة المناسبة لحالة ھذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك
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  الفرع الثالث

  صغر السن
  )٦٣(المادة 

سري في شأن من أتم السابعة ولم یتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص علیھا في ت
  .قانون الأحداث الجانحین والمشردین

  

  الفرع الرابع

  الضرورة والإكراه
  )٦٤(المادة 

لا یسأل جنائیاً من ارتكب جریمة ألجأتھ إلیھا ضرورة وقایة نفسھ أو مالھ أو نفس غیره أو 
  .وشك الوقوع ولم یكن لإرادتھ دخل في حلولھمالھ من خطر جسیم على 

  .كما لا یسأل جنائیاً من أُلجئ إلى ارتكاب جریمة بسبب إكراه مادي أو معنوي
ویشترط في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین السابقتین ألا یكون في قدرة مرتكب 

  .دفعھ ومتناسبة معھالجریمة منع الخطر بوسیلة أُخرى وأن تكون الجریمة بالقدر الضروري ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٢٦ -

  الفصل الثاني

  مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة
  )٦٥(المادة 

الأشخاص الاعتباریة فیما عدا مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة والھیئات والمؤسسات 
العامة، مسؤولة جنائیاً عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوھا أو مدیروھا أو وكلاؤھا لحسابھا أو 

  .باسمھا
ولا یجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والمصادرة والتدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانوناً 

فإذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي 
لا یزید حدھا الأقصى على خمسین ألف درھم ولا یمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجریمة شخصیاً 

  .بالعقوبات المقررة لھا في القانون
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  العقوبة - الباب الخامس

   العقوبة الأصلیة- الفصل الأول
  )٦٦(المادة 

  :العقوبات الأصلیة ھي
  . عقوبات الحدود والقصاص والدیة-أ 

  : عقوبات تعزیریة، وھي-ب 
  . الإعدام- ١
  . السجن المؤبد- ٢
  . السجن المؤقت- ٣
  . الحبس- ٤
  . الحجز- ٥
  . الغرامة- ٦

ویجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزیریة المنصوص علیھا في ھذا القانون إذا لم 
  )١.(تتوافر الشروط الشرعیة للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدیة

  
  )٦٧(المادة 

  .دولة علیھلا یجوز تنفیذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادیة إلاّ بعد مصادقة رئیس ال
  

  )٦٨(المادة 
السجن ھو وضع المحكوم علیھ في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض 

  .وذلك مدى الحیاة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بھا إن كان مؤقتاً
ولا یجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزید على خمس عشرة سنة 

  ٦.ینص القانون على خلاف ذلكما لم 
  
  



 

 - ٢٨ -

  
  )٦٩(المادة 

الحبس ھو وضع المحكوم علیھ في إحدى المنشآت العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض 
  .وذلك للمدة المحكوم بھا

ولا یجوز أن یقل الحد الأدنى للحبس عن شھر ولا أن یزید حده الأقصى على ثلاث سنوات 
  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  
  )٧٠(المادة 

كل محكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة یكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابیة مع 
مراعاة ظروفھ بقصد تقویمھ وتأھیلھ، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنھ تقاریر دوریة 

  .لملاحظة مسلكھ وتصرفاتھ، وذلك كلھ طبقاً للقانون المنظم للمنشآت العقابیة
  

  )١(ألغیت )  مكررا٧٠ً(المادة 
 ٥٢ وألغیت بالقانون رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٧٠(المادة ) ١(

  .م٢٠٠٦لسنة 
  

  )٧١(المادة 
عقوبة الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ أن یدفع للخزینة المبلغ المحكوم بھ، ولا یجوز أن 

ى على مائة ألف درھم في الجنایات وثلاثین تقل الغرامة عن مائة درھم ولا أن یزید حدھا الأقص
  .ألف درھم في الجنح وذلك كلھ ما لم ینص القانون على خلافھ

  
  )٧٢(المادة 

إذا حكم بالغرامة على عدة متھمین بحكم واحد في جریمة واحدة سواء أكانوا فاعلین أم 
المحكوم بھا غرامة شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منھم على انفراد ما لم تكن الغرامة 

  .نسبیة فیكون المتھمون ملتزمین بھا على وجھ التضامن إلاّ إذا نص القانون على غیر ذلك
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  الفصل الثاني

  العقوبات الفرعیة

  الفرع الأول

  العقوبات التبعیة
  )٧٣(المادة 

  :العقوبات التبعیة ھي
  . الحرمان من بعض الحقوق والمزایا- ١
  . مراقبة الشرطة- ٢

ه العقوبات المحكوم علیھ بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم وذلك على وتلحق ھذ
  .النحو المبین في ھذا الفرع

  
  )٧٤(المادة 

كل حكم صادر بعقوبة الإعدام یستتبع بقوة القانون من یوم صدوره وحتى یتم تنفیذه حرمان 
تالیة وبطلان كل أعمال المحكوم علیھ من كل الحقوق والمزایا المنصوص علیھا في المادة ال

  .التصرف والإدارة التي تصدر عنھ عدا الوصیة
وتعین المحكمة المختصة قیماً على أموال المحكوم علیھ تتبع في إجراءات تعیینھ وتحدید 

  سلطاتھ الأحكام المعمول بھا في شأن القوامة على المحجور علیھم
  

  )٧٥(المادة 
قوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یستتبع ب

  :علیھ من كل الحقوق والمزایا الآتیة
  . أن یكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشریعیة أو الاستشاریة- ١
 أن یكون عضواً في المجالس البلدیة أو في مجالس إدارة الھیئات أو المؤسسات العامة - ٢

  .عام أو شركات المساھمة أو مدیراً لھاأو الجمعیات أو المؤسسات ذات النفع ال
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  . أن یكون وصیاً أو قیماً أو وكیلاً- ٣
  . أن یحمل أوسمة وطنیة أو أجنبیة- ٤
  . أن یحمل السلاح- ٥

  .ولا یجوز أن تزید مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاریخ الانتھاء من تنفیذ العقوبة
  

  )٧٦(المادة 
 المؤبد أو المؤقت أن یتصرف في أموالھ خلال مدة سجنھ لا یجوز للمحكوم علیھ بعقوبة السجن

إلاّ بإذن من المحكمة المدنیة أو الشرعیة المختصة التابع لھا محل إقامتھ ویقع باطلاً كل تصرف 
  .یبرمھ المحكوم علیھ بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة

  
  )٧٧(المادة 

 تقره المحكمة المدنیة أو الشرعیة یختار المحكوم علیھ لإدارة أموالھ خلال مدة سجنھ قیماً
المختصة التابع لھا محل إقامتھ، فإذا لم یتم ھذا الاختیار خلال شھر من بدء تنفیذ عقوبة السجن، 

  .عینت تلك المحكمة قیماً علیھ بناء على طلب النیابة العامة أو أي ذي مصلحة
قیم في جمیع الأحوال تابعاً ویجوز للمحكمة أن تلزم القیم الذي تنصبھ بتقدیم كفالة ویكون ال

للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامتھ وترد إلى المحكوم علیھ أموالھ بعد انقضاء مدة عقوبتھ أو 
  .الإفراج عنھ ویقدم لھ القیم حساباً عن إدارتھ

  
  )٧٨(المادة 

ة عامة ترتب إذا كان المحكوم علیھ بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدم
  .على الحكم عزلھ منھا

  
  )٧٩(المادة 

من حكم علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت في جریمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو 
في جریمة تزییف نقود أو تزویرھا أو تقلیدھا أو تزویر طوابع أو مستندات مالیة حكومیة أو 

و سرقة أو قتل عمد مقترن بظرف مشدد یوضع محررات رسمیة أو في جریمة رشوة أو اختلاس أ
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بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبتھ تحت مراقبة الشرطة وفقاً للقواعد التي یحددھا وزیر الداخلیة 
  .مدة مساویة لمدة العقوبة على أن لا تزید على خمس سنوات

لمحكوم علیھ منھا ومع ذلك یجوز للمحكمة في حكمھا أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء ا
  .أو أن تخفف قیودھا

ویعاقب المحكوم علیھ الذي یخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا 
  .تزید على خمسة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  

  الفرع الثاني

  العقوبات التكمیلیة
  )٨٠(المادة 
بحرمان المحكوم علیھ من حق أو مزیة أو أكثر للمحكمة عند الحكم في جنایة بالحبس أن تأمر 

وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات، تبدأ من نھایة ) ٥٧(مما نص علیھ في المادة 
  .تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر

  
  )٨١(المادة 

جاني فیھا یجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في إحدى الجرائم التي یشترط أن یكون ال
  .موظفاً عاماً أن یحكم علیھ بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا  تزید على ثلاث سنوات

  
  )٨٢(المادة 

للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي 
 وذلك كلھ دون تحصلت من الجریمة أو التي استعملت فیھا أو التي كان من شأنھا أن تستعمل فیھا،

  .إخلال بحقوق الآخرین حسني النیة
وإذا كانت الأشیاء المذكورة من التي یعد صنعھا أو استعمالھا أو حیازتھا أو بیعھا أو عرضھا 

  .للبیع جریمة في ذاتھ وجب الحكم بالمصادرة في جمیع الأحوال ولو لم تكن الأشیاء ملكاً للمتھم
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  الفصل الثالث

  وقف تنفیذ العقوبة
  )٨٣(لمادة ا

للمحكمة عند الحكم في الجریمة بالغرامة غیر النسبیة أو بالحبس مدة لا تزید على سنة أن تأمر في 
الحكم بوقف تنفیذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب 

  .ة جدیدةفیھا الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى ارتكاب جریم
  .وللمحكمة أن تجعل وقف التنفیذ شاملاً إیة عقوبة فرعیة عدا المصادرة

، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٣٩، ٣٣٠، ٣٢٨،٣٢٩(وفي الجنح المنصوص علیھا في المواد 
وفي السرقة والاحتیال وخیانة الأمانة وإخفاء الأشیاء المتحصلة منھا إذا ) ٤٠٥، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٩٥

جاً للجاني أو كان أحد أصولھ أو فروعھ توقف النیابة العامة تنفیذ العقوبة كان المجني علیھ زو

 .(المقیدة للحریة المقضي بھا متى تنازل المجني علیھ أو تصالح مع المحكوم علیھ
٧

١(  
  

  )٨٤(المادة 
  .بدأ من الیوم الذي یصبح فیھ الحكم نھائیاًیكون وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ت

  
  )٨٥(المادة 

  :یجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفیذ في أیة حالة من الحالات الآتیة
إذا ارتكب المحكوم علیھ خلال الفترة المبینة في المادة السابقة جریمة عمدیة حكم علیھ فیھا : أولاً

ن سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء الفترة أم بعد انقضائھا بحكم بات بعقوبة مقیدة للحریة لأكثر من شھری
  .بشرط أن تكون الدعوى الجزائیة قد حركت خلالھا

إذا ظھر خلال الفترة المبینة في المادة السابقة أن المحكوم علیھ كان قد صدر ضده قبل الأمر : ثانیاً
المحكمة قد علمت بھ حین أمرت بوقف تنفیذ العقوبة حكم مما نص علیھ في الفقرة السابقة ولم تكن 

  .بوقف  التنفیذ
                                                

  . م٢٠٠٦لسنة ) ٥٢( معدلة بالقانون رقم ٨٣المادة ) ١(
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ویصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفیذ، بناءً على طلب النیابة العامة بعد تكلیف 
  .المحكوم علیھ بالحضور

حكم وإذا كانت العقوبة التي بُني علیھا الإلغاء قد حكم بھا بعد الأمر بوقف التنفیذ جاز أیضاً أن یصدر ال
بالإلغاء من المحكمة التي قضت بھذه العقوبة سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة العامة، 

  .وذلك كلھ دون الإخلال بدرجات التقاضي

  )٨١(.ویترتب على الحكم بالإلغاء تنفیذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفیذھا
  

  )٨٦(المادة 
دون أن یتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفیذ اعتبر ) ٤٨(إذا انقضت الفترة المبینة في المادة 

  .الحكم كأن لم یكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٢( بالقانون رقم م ثم٢٠٠٥لسنة ) ٣٤( عدلت بالقانون رقم ٨٥المادة ) ١(
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  الفصل الرابع

  تعدد الجرائم والعقوبات
  )٨٧(المادة 

جب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد والحكم بعقوبتھا إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة و
  .دون غیرھا

  
  )٨٨(المادة 

إذا  وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضھا ارتباطاً لا یقبل التجزئة وجب اعتبارھا 
  .كلھا جریمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

  
  )٨٩(المادة 

 المقررة للجریمة الأشد في المادتین السابقتین بتوقیع العقوبات لا یخل الحكم بالعقوبة
  .الفرعیة المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأُخرى

  
  )٩٠(المادة 

قد حوكم عن الجریمة ذات ) ٨٨(إذا كان الجاني في الحالة المنصوص علیھا في المادة 
ات العقوبة الأشد وفي ھذه الحالة تأمر العقوبة الأخف وجبت محاكمتھ بعد ذلك عن الجریمة ذ

  .المحكمة بتنفیذ العقوبة المقضى بھا في الحكم الأخیر مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق
  

  )٩١(المادة 
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم علیھ في إحداھا ولم تتوافر في ھذه الجرائم الشروط 

حكم علیھ بالعقوبة المقررة لكل منھا ونفذت علیھ ) ٨٨(و) ٨٧(المنصوص علیھا في المادتین 
جمیع العقوبات المحكوم بھا بالتعاقب على ألا یزید مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد 

  .السجن والحبس معاً على عشرین سنة وألا تزید مدة الحبس وحده على عشر سنوات
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١ .(لحبسوإذا تنوعت العقوبات وجب تنفیذ عقوبة السجن ثم عقوبة ا
٩

(  
  

  )٩٢(المادة 
لغرامة النسبیة تجب عقوبة الإعدام جمیع العقوبات التعزیریة الأُخرى عدا عقوبتي ا

والمصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتھا عقوبة الحبس المحكوم بھا لجریمة وقعت قبل 
  .الحكم بعقوبة السجن المذكورة

  
  )٩٣(المادة 

  :تنفذ جمیع العقوبات التالیة مھما تعددت
  . عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعیة- ١
  )٢(.د مراقبة الشرطة على خمس سنوات التدابیر الجنائیة على ألا یزید مجموع مد- ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
   .م٢٠٠٦ لسنة) ٥٢(ثم بالقانون رقم . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(عدلت بالقانون رقم ) ٩١(المادة ) ١(
 . م٢٠٠٦لسنة ) ٥٢(م، ثم بالقانون رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(عدلت بالقانون رقم ) ٩٣(المادة ) ٢(
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  الباب السادس

  الأعذار القانونیة

  والظروف التقدیریة المخففة والمشددة
  الفصل الأول

  الأعذار القانونیة والظروف التقدیریة المخففة
  

  )٩٤(المادة 
  . الأعذار إمّا أن تكون معفیة من العقاب أو مخففة لھ

  . التي یعینھا القانونولا عذر إلاّ في الأحوال
  

  )٩٥(المادة 
  .العذر المعفي یمنع من الحكم بأیة عقوبة أو تدبیر عدا المصادرة

  
  )٩٦(المادة 

یعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجریمة لبواعث غیر شریرة أو بناء 
  .على استفزاز خطیر صدر من المجني علیھ بغیر حق

  
  )٩٧(المادة 

ر عذر مخفف في جنایة عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا توف
أو إلى الحبس الذي لا تقل مدتھ عن سنة، فإن كانت عقوبتھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت 

  .إلى عقوبة الحبس الذي لا یقل عن ثلاثة أشھر، وذلك كلھ ما لم ینص القانون على خلافھ
  

  )٩٨(المادة 
 رأت المحكمة في جنایة أن ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لھا أن تخفف إذا

  :العقوبة المقررة للجنایة على الوجھ الآتي
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  . إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام جاز إنزالھا إلى السجن المؤبد أو المؤقت-أ 
بد جاز إنزالھا إلى السجن المؤقت أو  إذا كان العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤ-ب 

  .الحبس الذي لا تقل مدتھ عن ستة أشھر
 إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت جاز إنزالھا إلى الحبس الذي لا -ج 

  .تقل مدتھ عن ثلاثة أشھر
  

  )٩٩(المادة 
  :إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفیف على الوجھ الآتي

  .كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقید بھ المحكمة في تقدیر العقوبة إذا -أ 
  . وإذا كان العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتین فقط-ب 
 وإذا كانت العقوبة الحبس غیر المقید بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً -ج 
  .منھ
  

  )١٠٠(المادة 
ة في جنحة أن ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لھا تخفیض إذا رأت المحكم

  .العقوبة على النحو المبین في المادة السابقة
  

  )١٠١(المادة 
إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن 

  .المتھم
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  الفصل الثاني

  الظروف المشددة
  

  )١٠٢(المادة 
راعاة الأحوال التي یبین فیھا القانون أسباباً خاصة للتشدید یعتبر من الظروف المشددة مع م
  :ما یلي

  . ارتكاب الجریمة بباعث دنيء-أ 
المقاومة أو في  ارتكاب الجریمة بانتھاز فرصة ضعف إدراك المجني علیھ أو عجزه عن -ب 

  .ظروف لا تمكن غیره من الدفاع عنھ
  .تعمال طرق وحشیة أو التمثیل بالمجني علیھ ارتكاب الجریمة باس- ج 
 وقوع الجریمة من موظف عام استغلالاً لسلطة وظیفتھ أو لصفتھ ما لم یقرر القانون عقاباً خاصاً - د 

.اعتباراً لھذه الصفة
١٠

  

  )١٠٣(المادة 
  :ا توافر في الجریمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقیع العقوبة على الوجھ الآتيإذ
  . إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجریمة ھي الغرامة جاز مضاعفة حدھا الأقصى أو الحكم بالحبس- أ 

  . إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجریمة ھي الحبس جاز مضاعفة حدھا الأقصى- ب 
عقوبة المقررة أصلاً للجریمة ھي السجن المؤقت الذي یقل حده الأقصى عن خمس  إذا كانت ال- ج 

  .عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى ھذا الحد
 إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجریمة ھي السجن المؤقت الذي یصل إلى حده الأقصى جاز أن - د 

  )١.(یستبدل بھا السجن المؤبد
  

  )١٠٤(المادة 
 بدافع الكسب جریمة غیر معاقب علیھا بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلاً عن العقوبة إذا ارتكبت

  .المقررة أصلاً للجریمة بغرامة لا تجاوز قیمة الكسب الذي حققھ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

                                                
 . م٢٠٠٦لسنة ) ٥٢(م ثم بالقانون رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(عدلت بالقانون رقم ) ١٠٣(المادة ) ١(
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  )١٠٥(المادة 
مة أولاً الظروف إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جریمة واحدة طبقت المحك

  .المشددة، فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة
  .ومع ذلك فللمحكمة إذا  تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرھا أن تغلب أقواھا
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  الفصل الثالث١١

  العود
  )١٠٦(المادة 

  :ائداًیعتبر ع
  .من حكم علیھ بحكم بات بعقوبة جنایة ثم ارتكب جریمة بعد ذلك: أولاً
من حكم علیھ بحكم بات بالحبس مدة ستة أشھر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي : ثانیاً
  ثلاث

  .سنوات من تاریخ انقضاء ھذه العقوبة         
وللمحكمة ألا تعتبر . العمد والخطأولا تقوم حالة العود إلاّ في نطاق الجرائم المتحدة من حیث 

  )١(.العود في ھذه الحالات ظرفاً مشدداً
  

  )١٠٧(المادة 
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتین مقیدتین للحریة كلتیھما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث 
 عقوبات مقیدة للحریة إحداھا على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتیال أو خیانة أمانة أو
تزویر أو إخفاء أشیاء متحصلة من ھذه الجرائم أو في شروع فیھا، ثم ارتكب جنحة مما ذكر 
أو شروعاً معاقباً علیھ فیھا وذلك بعد الحكم علیھ بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم علیھ 

  .بالسجن المؤقت مدة لا تزید على خمس سنین بدلاً من تطبیق أحكام المادة السابقة
  

  )١٠٨(المادة 
للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من یرتكب جنحة مما ذكر فیھا بعد سبق 

) ٤٢٨ ، ٤٢٦ ، ٤٢٤ ، ٣٠٥(الحكم علیھ في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 
بعقوبتین مقیدتین للحریة كلتیھما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقیدة للحریة إحداھا 

  .لأقل لمدة سنةعلى ا

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٠٦(المادة ) ١(
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  الباب السابع

  التدابیر الجنائیة

  الفصل الأول

  أنواع التدابیر الجنائیة
  

  )١٠٩(المادة 
  .التدابیر الجنائیة إما مقیدة للحریة أو سالبة للحقوق أو مادیة

  
  التدابیر المقیدة للحریة:الفرع الأول

  
  )١١٠(المادة 

  :التدابیر المقیدة للحریة ھي
  .المحال العامة حظر ارتیاد بعض - ١
  . منع الإقامة في مكان معین- ٢
  . المراقبة- ٣
  . الإلزام بالعمل- ٤
  . الإبعاد عن الدولة- ٥

  
  )١١١(المادة 

للمحكمة أن تحظر على المحكوم علیھ ارتیاد المحال العامة التي تحددھا إذا كانت الجریمة قد 
لتي ینص علیھا القانون ویكون وقعت تحت تأثیر مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأُخرى ا

  .الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات
  

  )١١٢(المادة 
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منع الإقامة في مكان معین ھو حرمان المحكوم علیھ من أن یقیم أو یرتاد بعد الإفراج عنھ 
  .ھذا المكان أو الأمكنة المعینة في الحكم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات

  
  )١١٣(المادة 

إذا حكم على شخص بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط ھذه العقوبة كلھا أو 
بعضھا أو بأن یستبدل بھا عقوبة أخف وجب على النیابة العامة أن تعرض أمره على المحكمة التي 

 سنوات ما لم ینص أصدرت الحكم لتقرر منعھ من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددھا مدة خمس
  .في قرار العفو على خلاف ذلك

وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنع إقامة المحكوم علیھ في مكان أو أمكنة 
معینة مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بھا على أن لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الحكم في الجنایة 

  .كم بمنع الإقامة مدة لا تزید على سنتینصادراً بالحبس جاز للمحكمة أن تح
  

  )١١٤(المادة 
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بھا طبقاً للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم 

علیھ من المدة الباقیة أو أن تعدل في الأماكن التي ینفذ فیھا التدبیر وذلك كلھ بناء على طلب النیابة 
  .وم علیھالعامة أو  المحك

  )١١٥(المادة 
  :المراقبة ھي إلزام المحكوم علیھ بالقیود التالیة كلھا أو بعضھا وفقاً لما یقرره الحكم

 أن لا یغیر محل إقامتھ إلاّ بعد موافقة الجھة الإداریة المختصة فإذا لم یكن لھ محل إقامة عینت -  ١
  .لھ ھذه الجھة محلاً

  . المختصة في الفترات الدوریة التي تحددھا أن یقدم نفسھ إلى الجھة الإداریة-  ٢
  . أن لا یرتاد الأماكن التي حددھا الحكم-  ٣
  . أن لا یبرح مسكنھ لیلاً إلاّ بإذن من الجھة الإداریة المختصة-  ٤

  
  )١١٦(المادة 

إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا أو 
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دل بھا عقوبة أخف خضع المحكوم علیھ بقوة القانون لقیود المراقبة المنصوص علیھا في بأن یستب
من المادة السابقة، وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ینص قرار العفو على خلاف ) ٤،  ٢،  ١(البنود 

  .ذلك
  

  )١١٧(المادة 
ي أو الداخلي تعین إذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجنایة ماسة بأمن الدولة الخارج

وللمحكمة عند الحكم في جنایة بعقوبة سالبة للحریة . الحكم بالمراقبة مدة لا تزید على خمس سنوات
  .مدة تزید على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزید على مدة العقوبة

  
  )١١٨(المادة 

یذھا ولا یمد التاریخ المقرر لانقضائھا إذا تعذر تبدأ مدة المراقبة من التاریخ المحدد في الحكم لتنف
  .تنفیذھا

  )١١٩(المادة 
تشرف المحكمة على تنفیذ المراقبة بناء على تقاریر دوریة تقدم إلیھا من الجھة الإداریة المختصة 
عن مسلك المحكوم علیھ كل ثلاثة أشھر على الأقل ولھا أن تعدل من قیودھا أو أن تعفي منھا كلھا أو 

  .ابعضھ
  

  )١٢٠(المادة 
الإلزام بالعمل ھو تكلیف المحكوم علیھ أداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات أو المنشآت 

الحكومیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیري الداخلیة والعمل والشؤون 
  .الاجتماعیة على أن یمنح ربع الأجر المقرر

لاّ في مواد الجنح وبدیلاً عن عقوبة الحبس أو الغرامة على ألا تقل مدة ولا یكون الإلزام بالعمل إ
  .الإلزام عن عشرة أیام ولا تزید على سنة

  
  )١٢١(المادة 

إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمھا بإبعاده 
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ویجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم . واقعة على العرضعن الدولة ویجب الأمر بالإبعاد في الجرائم ال

١(.بالإبعاد بدلاً من الحكم علیھ بالعقوبة المقیدة للحریة المقررة للجنحة
١٢

(  
  الفرع الثاني

  التدابیر السالبة للحقوق والتدابیر المادیة
  

  )١٢٢(المادة 
  :سالبة للحقوق والتدابیر المادیة ھيالتدابیر ال

  . إسقاط الولایة أو الوصایة أو القوامة أو الوكالة عن الغائب- ١
  . حظر ممارسة عمل معین- ٢
   سحب ترخیص القیادة- ٣
  . إغلاق المحل- ٤

  
  )١٢٣(المادة 

 إسقاط الولایة أو الوصایة أو القوامة أو الوكالة عن الغائب ھو حرمان المحكوم علیھ من
  .ممارسة ھذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال

  .ویكون الإسقاط للمدة التي تحددھا المحكمة
وللمحكمة أن تجعل الإسقاط مقصوراً على بعض السلطات المترتبة على الولایة أو الوصایة 

  .أو القوامة أو الوكالة عن الغائب
  )١٢٤(المادة 
وكیل عن الغائب لجریمة ارتكبھا إخلالاً بواجبات إذا حكم على الولي أو الوصي أو القیم أو ال

  .سلطتھ جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط ولایتھ أو وصایتھ أو قوامتھ أو وكالتھ عن الغائب
ویكون الأمر بالإسقاط وجوبیاً إذا ارتكب أیة جریمة تفقده الصلاحیة لأن یكون ولیاً أو وصیاً 

  .أو قیماً أو وكیلاً عن الغائب
  

  )١٢٥(المادة 
                                                

 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤( بالقانون رقم  معدلة١٢١المادة ) ١(
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الحظر عن ممارسة عمل ھو الحرمان من حق مزاولة مھنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو 
  .تجاري تتوقف مزاولتھ على الحصول على ترخیص من السلطة العامة

  
  )١٢٦(المادة 

إذا ارتكب شخص جریمة إخلالاً بواجبات مھنتھ أو حرفتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري 
 مقیدة للحریة لا تقل مدتھا عن ستة أشھر جاز للمحكمة عند الحكم وحكم علیھ من أجلھا بعقوبة

بالإدانة أن تحظر علیھ ممارسة عملھ مدة لا تزید على سنتین فإذا عاد إلى مثل جریمتھ خلال 
السنوات الخمس التالیة لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا 

  .نواتتقل عن سنة ولا تزید على خمس س
  .ویبدأ سریان مدة الحظر من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب
  .ویجوز الاكتفاء بھذا التدبیر بدلاً من الحكم بالعقوبة الأصلیة المقررة للجریمة

  
  )١٢٧(المادة 

یترتب على سحب ترخیص القیادة إیقاف مفعول الترخیص الصادر للمحكوم علیھ خلال المدة 
  .ددھا المحكمة بحیث لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنتینالتي تح

ویجوز الأمر بھذا التدبیر عند الحكم بعقوبة سالبة للحریة في جریمة ارتكبت عن طریق 
  .وسیلة نقل آلیة إخلالاً بالالتزامات التي یفرضھا القانون

  
  )١٢٨(المادة 

ى الإغلاق یجوز للمحكمة عند الحكم فیما عدا الحالات الخاصة التي ینص فیھا القانون عل
أن تأمر بإغلاق المحل الذي یمارس فیھ ) ١٢٦(بمنع شخص من ممارسة عملھ وفقاً للمادة 

  .ھذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة
ویستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسھا في المحل ذاتھ سواء 

سطة المحكوم علیھ أم أحد أفراد أسرتھ أم أي شخص آخر یكون المحكوم علیھ قد أكان ذلك بوا
أجّر لھ المحل أو تنازل لھ عنھ بعد وقوع الجریمة، ولا یتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص 

  .یكون لھ حق عیني علیھ إذا لم تكن لھ صلة بالجریمة
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  الفصل الثاني

  أحكام عامة
  )١٢٩(المادة 

 توقع التدابیر المنصوص علیھا في ھذا الباب على شخص دون أن یثبت ارتكابھ لا یجوز أن
لفعل یعده القانون جریمة وكانت حالتھ تستدعي تطبیق ھذا الإجراء حفاظاً على سلامة 

  .المجتمع
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبین من أحوالھ أو ماضیھ أو سلوكھ أو من 

  .ا أن ھناك احتمالاً جدیاً لإقدامھ على ارتكاب جریمة أُخرىظروف الجریمة وبواعثھ
  

  )١٣٠(المادة 
یعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبیر الجنائي المحكوم بھ بالحبس مدة لا تزید على سنة أو 

  .بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درھم
طالة التدبیر مدة لا وللمحكمة بدلاً من توقیع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة، أن تأمر بإ

تزید على نصف المدة المحكوم بھا ولا تجاوز في أیة حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل بھ تدبیراً 
  .آخر مما نص علیھ في الفصل السابق

  
  )١٣١(المادة 

  .لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في ھذا الباب
  

  )١٣٢(المادة 
بعاد أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن أو النیابة العامة بإنھاء للمحكمة فیما عدا تدبیر الإ

تدبیر أمرت بھ من التدابیر المنصوص علیھا في المواد السابقة أو بتعدیل نطاقھ ویجوز لھا أن 
  .تلغي ھذا الأمر في كل وقت بناء على طلب النیابة العامة
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 تجدیده إلاّ بعد مرور ثلاثة أشھر وإذا رفض الطلب المشار إلیھ في الفقرة السابقة فلا یجوز
  .على الأقل من تاریخ رفضھ

  
  

  الباب الثامن

  الدفاع الاجتماعي

  الفصل الأول

  حالات الدفاع الاجتماعي
  الفرع الأول

  المرض العقلي أو النفسي
  

  )١٣٣(المادة 
إذا وقع الفعل المكون للجریمة من شخص تحت تأثیر حالة جنون أو عاھة في العقل أو 

سي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاتھ بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإیداعھ مأوى مرض نف
  .علاجیاً وفقاً للأوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر العدل بعد أخذ رأي وزیر الصحة

  .ویتخذ التدبیر ذاتھ بالنسبة إلى من یصاب بإحدى ھذه الحالات بعد صدور الحكم
  

  الفرع الثاني

  اعتیاد الإجرام
  )١٣٤(المادة 

جاز للمحكمة بدلاً من توقیع العقوبة ) ٨٠١ أو ٧٠١(إذا توفر العود طبقاً لإحدى المادتین 
المقررة فیھما أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام وفي ھذه الحالة تحكم المحكمة 

عون بھا بإیداعھ إحدى مؤسسات العمل التي یصدر بإنشائھا وتنظیمھا وكیفیة معاملة من یود
  .قرار من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة
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ثم ارتكب ) ٨٠١ أو ٧٠١(وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتین 
جنایة جاز للمحكمة بدلاً من توقیع العقوبة التي یستحقھا الجاني أن تقرر أنھ مجرم اعتاد 

  .الإجرام، وتحكم بإیداعھ إحدى مؤسسات العمل
  

  فرع الثالثال

  الخطورة الاجتماعیة
  )١٣٥(المادة 

تتوفر الخطورة الاجتماعیة في الشخص إذا كان مصاباً بجنون أو عاھة في العقل أو بمرض 
نفسي یفقده القدرة على التحكم في تصرفاتھ بحیث یخشى على سلامتھ شخصیاً أو على سلامة 

ن المحكمة المختصة بناء على طلب غیره وفي ھذه الحالة یودع المصاب مأوى علاجیاً بقرار م
  .النیابة العامة
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  الفصل الثاني
  تدابیر الدفاع الاجتماعي

  )٦٣١(المادة 
  :تدابیر الدفاع الاجتماعي ھي

  . الإیداع في مأوى علاجي- ١
  . الإیداع في إحدى مؤسسات العمل- ٢
  . المراقبة- ٣
  . الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي- ٤

  
  )١٣٧(المادة 

یرسل المحكوم بإیداعھ مأوى علاجیاً إلى منشأة صحیة مخصصة لھذا الغرض حیث یلقى 
  .العنایة التي  تدعو إلیھا حالتھ

  .ویصدر بتحدید المنشآت الصحیة قرار من وزیر الصحة بالاتفاق مع وزیر العدل
ة تقاریر الأطباء وإذا حكم بالإیداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختص

عن حالة المحكوم علیھ في فترات دوریة لا یجوز أن تزید أي فترة منھا على ستة أشھر 
  .وللمحكمة بعد أخذ رأي النیابة العامة أن تأمر بإخلاء سبیلھ إذا تبین أن حالتھ تسمح بذلك

  
  )١٣٨(المادة 

ل تحكم المحكمة بذلك في الأحوال التي یقرر فیھا القانون الإیداع في إحدى مؤسسات العم
  .دون أن تحدد مدة الإیداع في حكمھا

وعلى  القائمین بإدارة المؤسسة أن یرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طریق النیابة العامة 
تقاریر دوریة عن حالة المحكوم علیھ في فترات لا تزید كل منھا على ستة أشھر وللمحكمة بعد 
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  .لاء سبیلھ إذا تبین لھا صلاح حالھأخذ رأي النیابة العامة أن تأمر بإخ
ولا یجوز أن تزید مدة الإیداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح 

  .وعشر سنوات في الجنایات
  

  )١٣٩(المادة 
ولا یجوز أن تزید ) ١١٥(تسري على المراقبة المنصوص علیھا في ھذا الباب أحكام المادة 

  .واتمدة المراقبة على ثلاث سن
  

  )١٤٠(المادة 
الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي ھو إعادة الشخص إلى موطنھ الذي كان یقیم بھ قبل 

انتقالھ إلى المكان الذي تثبت فیھ خطورتھ الاجتماعیة، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشھر ولا 
  .تزید على ثلاث سنوات

  
  )١٤١(المادة 

ر المقررة في ھذا الباب أن تأمر بإطالة التدبیر مدة یجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابی
  .لا تجاوز نصف المدة المحكوم بھا

  
  )١٤٢(المادة 

  .لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ تدابیر الدفاع الاجتماعي
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  الباب التاسع

  العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
  

  )١٤٣(المادة 
رائم یصدر بقانون ویترتب علیھ انقضاء الدعوى الجنائیة أو العفو الشامل عن جریمة أو ج

محو حكم الإدانة الصادر فیھا واعتبار ھذه الجرائم أو تلك الجریمة كأن لم تكن، وسقوط جمیع 
العقوبات الأصلیة والفرعیة والتدابیر الجنائیة ولا یكون لھ أثر على ما سبق تنفیذه من 

  .العقوبات والتدابیر الجنائیة
  

  )١٤٤(ادة الم
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بھا اعتبر في حكم العفو 

  .الخاص وسرت علیھ أحكامھ
  

  )١٤٥(المادة 
العفو الخاص یصدر بمرسوم یتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بھا من جھة قضائیة اتحادیة 

  .وناًكلھا أو بعضھا أو یستبدل بھا عقوبة أخف منھا مقررة قان
ولا یترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعیة ولا الآثار الجنائیة الأُخرى ولا 

  .التدابیر الجنائیة ما لم ینص المرسوم على خلاف ذلك
  .ولا یكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفیذه من العقوبات

  
  )١٤٦(المادة 

  . في حكم تنفیذهسقوط العقوبة أو التدبیر الجنائي بالعفو الخاص یعتبر
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  )١٤٧(المادة 

فضلاً عن الحالات التي ورد بشأنھا نص خاص یجوز للقاضي أن یعفو عن الجاني في 
  :الجنح، وذلك في أي من الحالات الآتیة

 إذا لم یكن الجاني قد أتم إحدى وعشرین سنة وقت ارتكاب الجریمة ولم یكن قد سبق -أ 
  .الحكم علیھ في جریمة أُخرى

نت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً، أو كان الاعتداء  إذا كا-ب 
  .بسیطاً وتنازل المجني علیھ عن حقھ الشخصي

وعلى القاضي في حالة الفعو أن یوجھ إلى الجاني ما یراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن 

  )١١٣.(ینذره بأنھ لن یستفید في المستقبل من عفو جدید
  )١٤٨(المادة 

  .لا یخل العفو أیاً كان نوعھ بما یكون للخصوم أو لغیرھم من حقوق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٤٧(المادة ) ١(
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  الكتاب الثاني
  

  الجرائم وعقوباتھا
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  الكتاب الثاني١٤

  الجرائم وعقوباتھا

  الباب الأول
  الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحھا

  الفصل الأول

  الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة
  

  )١٤٩(المادة 
لة في حالة حرب مع الدولة یعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجھ بالقوات المسلحة لدو

  .أو بقوة مسلحة لجماعة معادیة للدولة
  

  )١(مكرراً ) ١٤٩(المادة 
یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمداً فعلاً یؤدي إلى المساس بسیادة الدولة 

  )١ (.أو استقلالھا أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا
  ):٢(مكرراً ) ١٤٩(المادة 

ؤبد أو المؤقت كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض یعاقب بالسجن الم
  )٢.(علیھ

  
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ١(مكرراً ) ١٤٩(المادة ) ١(
  م ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ٢(مكرراً ) ١٤٩(ة الماد) ٢(
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  )١٥٠(المادة 
  :یعاقب بالإعدام

 كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبیر لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف -أ 
  .روحھا المعنویة أو قوة المقاومة عندھا

اط في خدمة أي دولة أجنبیة أو سھل  كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخر-ب 
  .لھم ذلك

 كل من تدخل عمداً بأي كیفیة كانت في جَمْع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو -ج 
  .تدبیر شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادیة للبلاد

  
  )١٥١(المادة 

 من سھل للعدو دخول إقلیم الدولة أو سلمھ جزء من یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل
أراضیھا أو مدنھا أو موانیھا أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفینة أو 

طائرة أو أیة وسیلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخیرة أو متفجرات أو عتاداً أو مھمات حربیة، 
  .مما أعد للدفاع أو مما یستعمل في ذلك

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا سلم العدو مؤناً أو أغذیة أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو 

  ١٥)١.(مما یستعمل في ذلك
  )١٥٢(المادة 

لمؤقت كل من أعان العدو عمداً بأن نقل إلیھ أخباراً أو كان لھ یعاقب بالسجن المؤبد أو ا
  .مرشداً

ویعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو 
وعد بھا لنفسھ أو لشخص عینھ لذلك سواء أكان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر، وسواء 

  . أم غیر مادیةأكانت المنفعة أو الفائدة مادیة
ویحكم في جمیع الأحوال بغرامة لا تقل عن مائة ألف درھم ولا تجاوز ضعف المنفعة أو 

                                                
  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ١٥١(المادة ) ١(

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٥٢(المادة ) ٢ (
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  )٢.(الفائدة
  )١٥٣(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو 
 أو الملابس أو بوسیلة نقل عامرعایاه أو عملائھ المعتقلین، أو آوى أیاً منھم أو زوده بالط

  غیرأو
   ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد ھربھ من معتقلھ١٦

طات للقبض ثانیة على أي وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا قاوم المساعد أو المعاون السل
  )١(.ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص

  
  مكرراً) ١٥٣(المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسیر حرب أو أحد رعایا العدو أو 
  .عملائھ المعتقلین سھل لھ عمداً الھروب من محل اعتقالھ

مدة لا تزید على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتیجة الإھمال أو وتكون العقوبة السجن 
  )٢.(التقصیر في الحراسة

  
  )١٥٤(المادة 

یعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبیة معادیة أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا أو  تخابر 
  .مع أي منھا لمعاونتھا في عملیاتھا الحربیة أو للإضرار بالعملیات الحربیة للدولة

عاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى دولة أجنبیة أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا أو تخابر وی
  .مع أي منھا للقیام بأعمال عدائیة ضد الدولة

  
  )١٥٥(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالیة في زمن السلم 
  : أي من الأفعال التالیة في زمن الحربوبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٥٣(المادة ) ١(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ١٥٣(المادة ) ٢(
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 من سعى لدى دولة أجنبیة أو لدى أحد ممن یعملون لمصلحتھا أو تخابر مع أي منھما - ١
  .وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السیاسي أو الاقتصادي

 أنھا متعلقة بأمن   من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زوَّر أوراقاً أو  وثائق وھو یعلم- ٢
  .الدولة أو بأیة مصلحة وطنیة أُخرى

فإذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السیاسي أو الاقتصادي أو 
بقصد الإضرار بمصلحة وطنیة لھا أو إذا وقعت الجریمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

  ١٧)١.(عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً
  

  )١٥٦(المادة 
یعاقب بالسجن المؤبد كل شخص یكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبیة أو منظمة دولیة في شأن 

  .من شؤون الدولة فتعمد إجراءھا ضد مصلحتھا
  

  )١٥٧(المادة 
بل أو أخذ لنفسھ أو لغیره ولو بالوساطة من دولة أجنبیة أو من أحد ممن كل من طلب أو ق

یعملون لمصلحتھا عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار 
بمصلحة وطنیة یعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درھم ولا تزید على ضعف ما 

بھ، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة المذكورة إذا كان الجاني طلب أو قبل أو أخذ أو  وعد 
  .موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أو إذا ارتكبت أي من الجرائم المذكورة في زمن الحرب

ویعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن مائة ألف درھم ولا تزید على ضعف ما طلب أو قبل 
أعطى أو وعد أو عرض شیئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة أو أخذ أو وعد بھ كل من 

  .وطنیة ولو لم یقبل عطاؤه أو وعده أو عرضھ
  .كما یعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جریمة من الجرائم الواردة بھذه المادة

م بمجرد تصدیر وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجریمة تت
  )٢.(الكتاب أو إرسالھ بأي وسیلة أُخرى

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤( معدلة بالقانون رقم )١٥٥(المادة ) ١(
 . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ٧٥١(المادة ) ٢(
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  )١٥٨(المادة 

بعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجھ وبأیة وسیلة إلى دولة 
أجنبیة أو إلى أحد ممن یعملون لمصلحتھا سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأیة طریقة 

الأسرار بقصد تسلیمھ أو إفشائھ لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون للحصول على سر من ھذه 
لمصلحتھا، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبیة شیئاً یعد سراً من أسرار الدفاع أو جعلھ غیر 

  .صالح لأن ینتفع بھ
  

  )١٥٩(المادة 
من یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن علیھ 

  .أسرار الدفاع عن الدولة

  ١٨ )١.(وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب
  

  )١٦٠(المادة 
  :یعاقب بالسجن المؤقت

ة وسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة  كل من سعى للحصول بأی- ١
  .ولم یقصد تسلیمھ أو إفشاءه لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا

  . كل من أذاع بأیة طریقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة- ٢
 كل من نظم أو استعمل أیة وسیلة من وسائل الاتصال أو تقنیة المعلومات بقصد - ٣
  .صول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسلیمھ أو إذاعتھالح

  )٢.(وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب
  

  )١٦١(المادة 
یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أتلف أو عیب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفینة أو 

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٥٩(المادة ) ١(
 م ٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٠(المادة ) ٢(
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 مرفقاً عاماً أو ذخیرة أو مؤناً أو أدویة أو طائرة أو مھمات أو منشأة أو وسیلة مواصلات أو
  .غیر ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما یستعمل في ذلك

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة 
 بھا فیما وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنھ أن یجعلھا غیر صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع

  .أعدت لھ أو أن ینشأ عنھا ضرر
  .وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب

  
  )١٦٢(المادة 

كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طریق بلد آخر بتصدیر 
عاد أو باستیراد شيء من تلك بضائع أو منتجات أو غیرھا من المواد من الدولة إلى بلد م

المواد من ھذا البلد یعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قیمة الأشیاء المصدرة أو 
  .المستوردة على ألا تقل عن مائة ألف درھم

ویحكم بمصادرة الأشیاء محل الجریمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل 

  ١٩)١.(قیمة ھذه الأشیاء
  

  )١٦٣(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل ضعف قیمة العمل محل الجریمة ولا تقل عن مائة ألف 

مباشرة أو غیر مباشرة عملاً درھم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة 
من ھذا الفصل مع رعایا بلد معادٍ ویحكم ) ٢٦١(من الأعمال التجاریة التي لم تذكر في المادة 

بمصادرة الأشیاء محل الجریمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل قیمة ھذه 
  )٢.(الأشیاء

  
  )١٦٤(المادة 

داً في زمن الحرب بتنفیذ كل أو بعض الالتزامات التي یعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عم

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٢(المادة ) ١(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٣(المادة ) ٢(
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یفرضھا علیھ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أشغال عامة أو أیة عقود أُخرى ارتبط 
بھا مع  الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقایة المدنیین أو لتموینھم أو ارتكب أي غش 

  .في تنفیذھا
الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعملیات القوات المسلحة كانت فإذا وقعت الجریمة بقصد 

  .العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد
ویسري حكم الفقرتین السابقتین على المتعاقدین من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان 

  .الإخلال بتنفیذ الالتزام أو الغش في التنفیذ راجعاً إلى فعلھم
الأحوال بغرامة مساویة لقیمة ما أحدثھ من أضرار بأموال ویحكم على الجاني في جمیع 

  ٢٠)١.(الدولة أو بمصالحھا على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمتھ نتیجة الإخلال أو الغش
  

  )١٦٥(المادة 
من ھذا الفصل بسبب ) ٤٦١ ، ١٦١(إذا وقع أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادتین 

 تجاوز قیمة إھمال أو تقصیر كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درھم ولا
  )٢.(ما أحدثھ الإھمال أو التقصیر من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحھا

  )١٦٦(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغیر إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي 

آخر ضد دولة أجنبیة من شأنھ الإساءة للعلاقات السیاسیة أو تعریض مواطني الدولة أو 
  . أو أموالھا أو مصالحھا لخطر أعمال انتقامیةموظفیھا

  )٣.(فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في ھذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً
  )١٦٧(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة 
شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة أو مغرضة أو عمد إلى دعایة مثیرة وكان من 

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٤(المادة ) ١(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٥(المادة ) ٢(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(دلة بالقانون رقم مع) ١٦٦(المادة ) ٣(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٧(المادة ) ٤(
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للدفاع عن الدولة أو بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بین الناس أو إضعاف 
  .الروح المعنویة في الدولة

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجریمة نتیجة السعي أو 
إذا ارتكبت الجریمة نتیجة السعي أو التخابر مع دولة معادیة كانت التخابر مع دولة أجنبیة ف

  )٤.(العقوبة السجن المؤبد
  

  )١٦٨(المادة 
  :یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

 كل من طار فوق مناطق من إقلیم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات - ١
  .المختصة

و  رسوم أو خرائط أو إحداثیات لمواضع أو أماكن على خلاف  كل من قام بأخذ صور أ- ٢
  .الحظر الصادر من السلطات المختصة

 كل من دخل بغیر ترخیص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشأت الدفاع أو - ٣
معسكراً أو منشأة نفطیة أو مكاناً خیمت أو استقرت فیھ قوات مسلحة أو سفینة حربیة أو 

ة أو سیارة حربیة أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً یباشر فیھ عمل تجاریة أو طائر
  .لمصلحة الدفاع عن الوطن ویكون الجمھور ممنوعاً من دخولھ

  . كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكریة الإقامة أو الوجود فیھا- ٤
و الغش أو فإذا وقعت الجریمة في زمن الحرب أو باستعمال وسیلة من وسائل الخداع أ

التخفي أو إخفاء الشخصیة أو الجنسیة أو المھنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزید 
  .على خمس سنوات وفي حالة اجتماع ھذین الظرفین تكون العقوبة السجن المؤقت

 )١.(ویعاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیھا في ھذه المادة بالحبس أو بالغرامة
٢١  
  

  )١٦٩(المادة 

                                                
  .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٦٨ (المادة) ١(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٩٦(المادة ) ٢(
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یعاقب بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا 
و أشیاء أو مكاتبات أو وثائق أو بأیة صورة وعلى أي وجھ وبأیة وسیلة كانت أخباراً أو معلومات أ

خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثیات أو غیر ذلك مما یكون خاصاً بالدوائر الحكومیة أو إحدى 
من ھذا القانون وكان محظوراً من الجھة المختصة نشره ) ٥(الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 

  )٢.(أو إذاعتھ
  

  )١٧٠(المادة 
  :دفاع عن الدولةیعتبر سراً من أسرار ال

 المعلومات العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة والصناعیة والعلمیة والأمنیة التي لا - ١
یعلمھا بحكم طبیعتھا إلاّ الأشخاص الذین لھم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن 

  .تبقى سراً على من عداھم
تصمیمات والصور والإحداثیات  المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط وال- ٢

وغیرھا من الأشیاء التي قد یؤدي كشفھا إلى إفشاء معلومات مما أشیر إلیھ في الفقرة السابقة 
  .والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غیر من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا

والأجھزة الأمنیة  الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلیة - ٣
وتشكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا وغیر ذلك مما لھ مساس بالشؤون 

العسكریة والخطط الحربیة والأمنیة ما لم یكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره 
  .أو إذاعتھ

الجرائم المنصوص  الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ لكشف - ٤
علیھا في ھذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسیر التحقیق 

  ٢٢ )١.(والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقیق أو المحكمة المختصة إذاعتھا
  

  :مكرراً) ١٧٠(المادة 
) ١( فقرة ١٥٥ ، ١٥٤(إذا ارتكب الجاني جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٠(المادة ) ١(
 .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ١٧٠(المادة ) ٢(
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من ھذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبیة ) ١٦٩ ،١٦٧ ،١٥٨ ،١٥٧، )٢(وفقرة ) ١(بند 
العقوبة المقررة لھذه أو غیرھا أیاً كانت تسمیتھا، أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا یعاقب ب

  )٢.(الجریمة
  

  )١٧١(المادة 
یعاقب باعتباره شریكاً بالتسبب في الجرائم المنصوص علیھا في الفصلین الأول والثاني من 

  :ھذا الباب
 كل من كان عالماً بنیات الجاني وقدم إلیھ إعانة أو وسیلة للتعیُّش أو سكناً أو مأوى أو - ١

من التسھیلات وكذلك كل من حمل رسائلھ أو سھل لھ البحث عن مكاناً للاجتماع أو غیر ذلك 
  .موضوع الجریمة أو إخفائھ أو نقلھ أو إبلاغھ

 كل من أخفى أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجریمة أو تحصلت منھا - ٢
  .وھو یعلم بذلك

سھیل كشف الجریمة أو  كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غیَّر عمداً مستنداً من شأنھ ت- ٣
  .أدلتھا أو عقاب مرتكبھا

ویجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصھاره إلى الدرجة 

  ٢٣)١.(الرابعة إذا لم یكونوا معاقبین بنص آخر في القانون
  )١٧٢(المادة 

بالسجن المؤقت أو بالحبس كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منھ یعاقب 
ارتكاب جرائم من المنصوص علیھا في ھذا الفصل أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض 

  .المقصود من الاتفاق الجنائي
ویعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ ومع ذلك 

ذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جریمة واحدة معینة أو اتخاذھا وسیلة إلى الغرض المقصود إ
  .حكم بالعقوبة المقررة لھذه الجریمة

  .ویعاقب بالحبس كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھ
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧١(المادة ) ١(
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  )١٧٣(المادة 
 الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ یعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبینة في ھذا

السلطات القضائیة أو الإداریة بما یعلمھ عنھا قبل البدء في ارتكاب الجریمة وقبل البدء في 
  .التحقیق

ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفیذ الجریمة وقبل البدء في 
ل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقیق كما یجوز للمحكمة تخفیف العقوبة إذا سھ. التحقیق

  .أو المحاكمة القبض على أحد من مرتكبي الجریمة
  ثانيالفصل ال٢٤

  الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة
  )١٧٤(المادة 

  )١.(یعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستیلاء علیھ
  )١٧٥(المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئیس الدولة أو حریتھ أو تعمد 
تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجریمة أو شرع في تعریض حیاتھ أو حریتھ للخطر، و

  )٢.(ارتكابھا
  )١٧٦(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات كل من أھان بإحدى طرق العلانیة رئیس 
  )٣.(الدولة أو علمھا أو شعارھا الوطني

  )١٧٧(المادة 
أو أیة وسیلة أُخرى غیر یعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد من لجأ إلى العنف أو التھدید 

  .مشروعة لحمل رئیس الدولة على أداء عمل من اختصاصھ قانوناً أو على الامتناع عنھ

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٤(المادة ) ١(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٥(المادة ) ٢(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٦(المادة ) ٣(
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  )١٧٨(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التھدید أو أیة وسیلة 

ئیس المجلس الوطني أُخرى غیر مشروعة لحمل رئیس الوزراء أو نائبھ أو أحد الوزراء أو ر
  .الاتحادي أو أحد أعضائھ على أداء عمل من اختصاصھ قانوناً أو على الامتناع  عنھ

  )١٧٩(المادة 
یعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول الاعتداء على سلامة رئیس دولة أجنبیة أو حریتھ، وتكون 

عوى في الجرائم المنصوص العقوبة الإعدام إذا وقعت الجریمة أو شرع في ارتكابھا، ولا ترفع الد

  ٢٥ )١.(علیھا في ھذه المادة إلاّ من النائب العام
  )١٨٠(المادة 

عاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو ی
تنظیماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداھا أیاً كانت تسمیتھا أو شكلھا، تھدف أو تدعو إلى 

قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستیلاء علیھ أو إلى تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو 
ة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات مناھض

الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالھا أو الاعتداء على الحریة الشخصیة 
للمواطنین أو غیرھا من الحریات والحقوق العامة التي كفلھا الدستور أو القانون أو الإضرار 

  .أو السلم الاجتماعيبالوحدة الوطنیة 
ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعیات أو الھیئات أو 

المنظمات أو التنظیمات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة أو تعاون معھا أو 
  )٢.(شارك فیھا بأیة صورة أو أمدھا بمعونات مالیة أو مادیة مع علمھ بأغراضھا

  مكرراً) ١٨٠(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأیة طریقة 

  .من ھذا الفصل) ٠٨١(أُخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص علیھا في المادة 
 أو ویعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أیة محررات أو مطبوعات

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٩(المادة ) ١(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٠(المادة ) ٢(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً، أضیفت في القانون رقم ) ١٨٠(المادة ) ٣(
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تسجیلات تتضمن ترویجاً أو تحبیذاً لشيء مما نص علیھ في الفقرة الأولى إذا كانت معدة 
للتوزیع أو لإطلاع الغیر علیھا، وكل من حاز أو أحرز أیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل 
أو العلانیة استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة شيء مما 

  )٣.(كرذ
  )١٨١(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درھم كل 
من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغیر ترخیص من الحكومة جمعیة أو ھیئة أو 

  .تنظیماً من أي نوع كان ذا صفة دولیة أو فرعاً لأي منھا
  .لعقوبة إذا حصل الترخیص بناء على بیانات كاذبةویضاعف الحد الأقصى ل

ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تزید على ألفي درھم كل 
  .من انضم إلى جمعیة أو ھیئة أو تنظیم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى

  
  مكرراً) ١٨١(المادة 

لعقوبتین كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین ا

  ٢٦ )١.(الدولة بغیر ترخیص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعلیم الدیني
  

  )١٨٢(المادة 
من )  مكررا١٨١ً و١٨١ مكرراً و١٨٠ و١٨٠(تحكم المحكمة في الأحوال المبینة في المواد 

  .ھذا القانون بحل الجمعیات أو الھیئات أو التنظیمات أو الفروع المذكورة فیھا وإغلاق أمكنتھا
مصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغیرھا مما وتحكم المحكمة في جمیع الأحوال ب

یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة أو یكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع ھذه 
  .الجمعیات أو الھیئات أو التنظیمات أو الفروع

اك كما تحكم بمصادرة كل مال یكون في الظاھر داخلاً ضمن أملاك المحكوم علیھ إذا كانت ھن

                                                
  .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ١٨١(المادة ) ١(
  .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون ) ١٨٢(المادة ) ٢(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ١(مكرراً ) ١٨٢(المادة ) ٣(
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قرائن أو دلائل كافیة على أن ھذا المال ھو في الواقع مورد مخصص للصرف منھ على 
  )٢.(الجمعیات أو الھیئات أو التنظیمات أو الفروع المذكورة

  
  )١(مكرراً ) ١٨٢(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من استغل الدین في الترویج بالقول أو 
لة أُخرى لأفكار من شأنھا إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلم الكتابة أو بأیة وسی

  )٣.(الاجتماعي
  )٢(مكرراً ) ١٨٢(المادة 

یعاقب بالحبس كل من علم بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في الفصلین الأول 
مة أن تعفي من العقوبة والثاني من ھذا الباب ولم یبادر بإبلاغ السلطات المختصة ویجوز للمحك

  ٢٧ )١.(أقارب الجاني وأصھاره إلى الدرجة الرابعة
  

  )١٨٣(المادة 
سم من الجیش أو قسم یعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قیادة فرقة أو ق

من الأسطول أو سفینة حربیة أو طائرة حربیة أو نقطة عسكریة أو میناء أو مدینة بغیر تكلیف 
  .من الحكومة أو بغیر سبب مشروع

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من استمر رغم الأمر الصادر إلیھ من الحكومة في قیادة عسكریة أیاً 
  . صدور أمر الحكومة بتسریحھاكانت وكل رئیس قوة عسكریة استبقاھا بعد

  
  )١٨٤(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل شخص لھ حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلیة 
أو الأجھزة الأمنیة طلب إلیھم أو كلفھم العمل على تعطیل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض 

  .إجرامي
الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فإذا ترتب على الجریمة تعطیل تنفیذ أوامر 

                                                
  .  ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً، أضیفت بالقانون رقم ) ١٨٢(المادة ) ١(
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٤(المادة ) ٢(
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أما من دونھ من رؤساء العساكر أو قادتھم الذین أطاعوه مع علمھم بنیتھ الإجرامیة فیعاقبون 
  )٢.(بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

  
  )١٨٥(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو 
  .على التحول عن أداء واجباتھم العسكریة

  
  )١٨٦(المادة 

یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة ھاجمت طائفة من السكان أو قاومت 
بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفیذ القوانین وكذلك من تولى زعامة عصابة من ھذا القبیل 

  .أو تولى فیھا قیادة ما
تلك العصابة ولم یشترك في تألیفھا ولم یتقلد فیھا قیادة ما فیعاقب بالسجن أما من انضم إلى 

  .المؤبد أو المؤقت
  )١٨٧(المادة 

یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسھ ریاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فیھا 
أو الأموال قیادة ما أو أدار حركتھا أو نظمھا وكان ذلك بقصد اغتصاب أو  نھب الأراضي 

المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكریة المكلفة بمطاردة مرتكبي ھذه 
  .الجرائم ویعاقب من عدا ھؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت

  
  )١٨٨(المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو 
طاھا أسلحة أو مھمات أو آلات تستعین بھا على تحقیق غرضھا وھو یعلم ذلك أو بعث إلیھا أع

بالمؤن أو جمع لھا أموالاً أو دخل في مخابرات إجرامیة بأیة كیفیة كانت مع رؤساء تلك 
العصابة أو مدیریھا وكذلك من قدم لھم مساكن أو محلات یأوون إلیھا أو یجتمعون فیھا وھو 

  . وصفتھمیعلم غایتھم
  )١٨٩(المادة 
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یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو 
  ).٥(المخصصة لدوائر حكومیة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة

فإذا وقعت الجریمة من عصابة مسلحة یعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة 
  .تولى زعامتھا أو  تولى فیھا قیادة ماوكذلك من 

  
  )١٩٠(المادة 

یعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومیة أو 
  ).٥(لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا نشأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام 
  .مال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب علیھا جعل حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم في خطرأو أع

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا  وقعت الجریمة في زمن ھیاج أو فتنة أو بقصد 
  .إحداث الرعب بین الناس أو إشاعة الفوضى

 الصحیة المتنقلة أو المواد ویسري حكم ھذه المادة على ھدم أو إتلاف المنشآت أو الوحدات
أو الأدوات الموجودة فیھا أو تعطیل شيء فیھا أو جعلھ غیر صالح للاستعمال ویحكم على 

  .الجاني في جمیع الأحوال بدفع قیمة الشيء الذي أتلفھ
  

  )١٩١(المادة 
، ١٧٥، ١٧٤(كل من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

، ١٩٠، والفقرة الثالثة من المادة ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٧، ١٧٧
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات إذا لم یترتب على ) ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣

  ٢٨ )١.(ھذا التحریض أثر
  

  )١٩٢(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان الغرض منھ 

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٩١(المادة ) ١(
 . م٢٠٠٥ لسنة) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ١٩٢(المادة ) ٢(
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من ھذا ) ١٩١(ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد المشار إلیھا في المادة 
  .القانون أو اتخذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود منھ

 كل من حرض على الاتفاق أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ، ومع ویعاقب بالسجن المؤقت
ذلك إذا كان الغرض من  الاتفاق ارتكاب جریمة معینة أو اتخاذھا وسیلة إلى الغرض المقصود 

وكانت عقوبتھا أخف مما نصت علیھ الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة 
  .المقررة لتلك الجریمة

وبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ ویعفى من العق
السلطات المختصة بقیام الاتفاق ومن اشتركوا فیھ قبل البدء في ارتكاب أیة جریمة من الجرائم 

  )٢.(المنصوص علیھا
  )١٩٣(المادة 

 یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على
  .ترخیص بذلك

  .ویعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخیص بذلك
ویعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركیبھا ویصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر 

  .المختص وكذلك الأجھزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعھا أو تفجیرھا
  

  )١٩٤(المادة 
 من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في یعاقب بالإعدام كل

  .١٩٠ و١٩٨المادتین 
  )١٩٥(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمداً أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالاً من 
  .شأنھ تعریض حیاة الناس للخطر

  )١٩٦(المادة 
من استعمل المتفجرات عمداً أو شرع في یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل 

  .ذلك وكان من شأن ھذا الاستعمال تعریض أموال الغیر للخطر
  .فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسیماً بتلك الأموال كانت العقوبة السجن المؤقت
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  )١(مكرراً ) ١٩٦(المادة 

جریمة من یعاقب بالحبس كل من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق یكون الغرض منھ ارتكاب 
من ھذا القانون إذا لم تقبل ) ١٩١(الجرائم المنصوص علیھا في المواد المشار إلیھا في المادة 

  ٢٩)١.(دعوتھ
  )٢(مكرراً ) ١٩٦(المادة 

نصوص علیھا في یعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم الم
  . من ھذا القانون ولم یبلغھ للسلطات المختصة) ١٩١(المواد المشار إلیھا في المادة 

ویعفى من ھذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصولھ أو من 

  ٣٠)١.(فروعھ حتى الدرجة الرابعة
  )١٩٧(المادة 

یعاقب بالحبس كل من حرض غیره بإحدى طرق العلانیة على عدم الانقیاد للقوانین أو حسن 
  .أمراً یعد جریمة

  )١(مكرراً ) ١٩٧(دة الما
یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اشترك في تجمھر لمنع أو تعطیل تنفیذ القوانین واللوائح 
وكان من شأنھ أن یجعل السلم العام في خطر وأمر رجال الشرطة المتجمھرین بالتفرق فعلموا 

  .بالأمر ورفضوا إطاعتھ أو لم یعملوا بھ
 على خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمھر ارتكاب وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید

  .جریمة ما
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذین یتألف 

                                                
  . م٢٠٠٥سنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ١(مكرراً ) ١٩٦(المادة ) ١(
 
  . م٢٠٠٥  لسنة٣٤أضیفت بالقانون رقم ) ٢(مكرراً ) ١٩٦(المادة ) ١(

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ١(مكرراً ) ١٩٧(المادة ) ٢(
    .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(أضیفت بالقانون رقم ) ٢(مكرراً ) ١٩٧(المادة ) ٣(
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  .منھم التجمھر حاملین أسلحة ظاھرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملھا
المنصوص علیھا في ویعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم 

  )٢.(ھذه المادة
  )٢(مكرراً ) ١٩٧(المادة 

یعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل أیة وسیلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنیة 
المعلومات أو أیة وسیلة أُخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحریض على أفعال من شأنھا 

  )٣.(م العامتعریض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظا
  

  )١٩٨(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو بإحدى 
ھاتین العقوبتین كل من حرض بطریقة من طرق العلانیة على بغض طائفة من الناس أو على 

  .الازدراء بھا إذا كان من شأن ھذا التحریض اضطراب الأمن العام
  

  مكرراً) ١٩٨(المادة 
یعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث 

دعایات مثیرة إذا كان من شأن ذلك تكدیر الأمن العام أو إلقاء الرعب بین الناس أو إلحاق 
  .الضرر بالمصلحة العامة

حررات أو مطبوعات أو ویعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز م
تسجیلات أیاً كان نوعھا تتضمن شیئاً مما نص علیھ في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزیع أو 

لإطلاع الغیر علیھا وكل من حاز أو أحرز أیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانیة 
  .عة شيء مما ذكراستعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذا

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلیة أو 
الأجھزة الأمنیة أو إذا تحققت الأفعال المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین داخل دور العبادة 

  ٣١ )١.(منیةأو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلیة أو الأجھزة الأ
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ١٩٨(المادة ) ١(
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  )١٩٩(المادة 

للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أیة جنایة منصوص علیھا في ھذا الفصل إذا وقعت في 
زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة وكان من شأنھا 

  .یق الغرض المنشودتحق
  

  
  )٢٠٠(المادة 

لا یحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعیات أو الھیئات أو التنظیمات 
المنصوص علیھا في ھذا الفصل ولم یكن لھ فیھا ریاسة أو قیادة ما وانفصل عنھا عند أول 

یكن قد قبض علیھ إلا بعیداً عن تنبیھ من السلطات المدنیة أو العسكریة، أو بعد التنبیھ إذا لم 
أماكن الاجتماع وبلا مقاومة، وفي ھاتین الحالتین لا یعاقب إلا على ما یكون قد ارتكبھ شخصیاً 

  .من جرائم
  

  )٢٠١(المادة 
یعفى من العقوبة من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل 

عن وقوع الجریمة قبل الكشف عنھا، فإذا حصل الإبلاغ بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة 
بعد الكشف عن الجریمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي 

  .الجناة
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  الفصل الثالث

  الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني
  

  )٢٠٢(المادة 
ملحقاتھ أو مرافقھ أو مستودعاً و أحد یعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأیة وسیلة مصنعا أ

للمواد الأولیة أو المنتجات أو السلع الاستھلاكیة أو غیر ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة 
  .المعدة لتنفیذ خطة التنمیة

  
  )٢٠٣(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة من حرض بإحدى طرق العلانیة على سحب الأموال 
صارف أو الصنادیق العامة أو على بیع سندات الدولة وغیرھا من السندات المودعة في الم

  .العامة أو على الإمساك عن شرائھا 
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  الفصل الرابع

  تزییف العملة والسندات المالیة الحكومیة
  

  )٢٠٤(المادة 
انت یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة كل من قلد أو زیف أو زور بأیة كیفیة ك

سواء بنفسھ أو بوساطة غیره عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة 
  .أخرى أو سنداً مالیاً حكومیاً

ویعتبر تزییفاً في العملة المعدنیة إنقاص شيء من معدنھا أو طلاؤھا بطلاء یجعلھا شبیھة 
  .بعملة أخرى أكثر منھا قیمة

  
  )٢٠٥(المادة 

 المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسھ أو بوساطة غیره في الدولة یعاقب بالعقوبة
أو أخرج منھا عملة أو سنداً مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلداً أو 

مزوراً، وكذلك كل من روج شیئاً من ذلك أو تعامل بھ أو حازه بقصد الترویج أو التعامل وھو 
  . علم بالتقلید أو التزییف أو التزویر في كل ذلك على

  
  )٢٠٦(المادة 
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إذا ترتب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین ھبوط سعر العملة الوطنیة أو 
السندات المالیة الحكومیة أو زعزعة الثقة المالیة في الأسواق الداخلیة أو الخارجیة تكون 

  .العقوبة السجن المؤبد 
  

  )٢٠٧(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم كل من 

روج عملةً معدنیة أو ورقیة بطل العمل بھا أو أعادھا إلى التعامل أو أدخلھا في البلاد مع علمھ 
  .بذلك 

  )٢٠٨(المادة 
ز ألفي درھم كل من قبل یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاو

بحسن نیة عملة معدنیة أو ورقیة أو سنداً مالیاً حكومیاً مقلداً أو مزیفاً ثم تعامل في شيء من 
  .ذلك بعد علمھ بالتقلید أو التزییف أو التزویر 

  .ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أبى قبول عملة وطنیة صحیحة بالقیمة المحددة لھا قانوناً
  

  )٢٠٩(المادة 
ب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنین كل من صنع آلات أو أدوات أو أشیاء غیر ذلك یعاق

أو حصل علیھ بقصد )  ٢٠٤(مما خصص لتقلید أو تزییف أو تزویر شيء مما ذكر في المادة 
  .استعمالھ لھذا الغرض 

  .ویعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشیاء مع علمھ بأمرھا
  

  )٢١٠ (المادة
یعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة قبل استعمال 

العملة أو السند المقلد أو المزیف أو المزور وقبل الكشف عن الجریمة ، فإذا حصل الإبلاغ بعد 
  .لجناةالكشف عن الجریمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي ا
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  الفصل الخامس

  التزویر

  الفرع الأول

  .تزویر وتقلید الأختام والعلامات والطوابع
  )٢١١(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسھ أو بوساطة غیره خاتم الدولة أو خاتم أو 
الأختام أو إمضاء رئیس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولیاء عھودھم ونوابھم أو أحد 

الطوابع البریدیة أو المالیة أو علامات الحكومة ودوائرھا أو إداراتھا أو إحدى الجھات التي 
من ھذا القانون أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفیھا أو ) ٥(ورد ذكرھا في المادة 

  .ةالدمغات الحكومیة للذھب أو الفضة أو غیرھا من المعادن الثمینة أو الأحجار الكریم
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من استعمل شیئاً مما تقدم أو أدخلھ في الدولة مع علمھ بتقلیده أو 

  ٣٢)١.(تزویره
                                                

  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ١١٢(المادة ) ١ (     
  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ٢١٢(المادة رقم ) ٢(
  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(رقم معدلة بالقانون ) ٣١٢(المادة رقم ) ٣(
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  )٢١٢(المادة 
إذا كانت الأختام أو الطوابع البریدیة أو المالیة أو العلامات التي وقعت في شأنھا الجرائم 

  )٢.(المبینة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غیر ما ذكر بھا كانت العقوبة الحبس
  )٢١٣(المادة 

اتم الدولة أو خاتم رئیس الدولة أو خاتم أحد حكام یعاقب بالحبس كل من استعمل بغیر حق خ
الإمارات وأولیاء عھودھم ونوابھم أو أحد الأختام أو الطوابع البریدیة أو المالیة أو علامات 

من ھذا )٥(ات التي ورد ذكرھا في المادة الحكومة أو دوائرھا أو إداراتھا أو إحدى الجھ
  )٣.( ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصةأو خاتم أحد موظفیھا وكان من شأن القانون

٣٣
  )٢١٤(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم كل من قلد 
لحكومیة تنفیذاً أو زور اللوحات المعدنیة أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات ا

  .للقوانین أو اللوائح أو الأنظمة
وكذلك كل . ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من استعمل شیئاً من ذلك مع علمھ بتقلیده أو بتزویره

  .من استعمل لوحة أو علامة صحیحة مما ذكر لا حق لھ في استعمالھا
  

  )٢١٥(المادة 
ة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرام

من صنع أو وزع أو عرض للبیع مطبوعات أو نماذج مھما كانت طریقة صنعھا  تشابھ بھیئتھا 
الظاھرة العلامات أو الطوابع الحكومیة البریدیة أو المالیة أو الخاصة بالمواصلات السلكیة 

البرید الدولي، ویعتبر في حكم واللاسلكیة أو التي تصدر في إحدى الدول الداخلة في اتحاد 
  )١.(العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولیة البریدیة

  

  الفرع الثاني

  تزویر المحررات
                                                

  . م٥٠٠٢لسنة ) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ٥١٢(المادة ) ١(
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  )٢١٦(المادة 
تزویر المحرر ھو تغییر الحقیقة فیھ بإحدى الطرق المبینة فیما بعد تغییراً من شأنھ إحداث 

  .ضرر و بنیة استعمالھ كمحرر صحیح
  :من طرق التزویرویعد 

 إدخال تغییر على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغییر في كتابة المحرر - ١ 
  .أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فیھ

  . وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغییر إمضاء أو ختم أو بصمة صحیحة- ٢
م أو بصمة لشخص دون علم  الحصول بطریق المباغتة أو الغش على إمضاء أو خت- ٣

  .بمحتویات المحرر أو دون رضاء صحیح بھ
  . اصطناع محرر أو تقلیده ونسبتھ إلى الغیر- ٤
 ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بیاض بغیر موافقة صاحب الإمضاء أو - ٥

  .الختم أو البصمة
  . انتحال الشخصیة أو استبدالھا في محرر أعد لإثباتھا- ٦
  .حریف الحقیقة في محرر حال تحریره فیما أعد لإثباتھ ت- ٧

  
  )٢١٧(المادة 

یعاقب على التزویر في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات ویعاقب على 
  .التزویر في محرر غیر رسمي بالحبس

  .وذلك كلھ ما لم ینص علیھ غیره
  

  مكرراً) ٢١٧(المادة 
سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس 

  .تلك الصورة

  ٣٤)١.(كما یعاقب بذات العقوبة كل من استعمل صورة محرر رسمي مع علمھ بتزویره
                                                                                                                                                            

 
  .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٢١٧(المادة ) ١(
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  )٢١٨(المادة 

حریره أو بالتدخل في المحرر الرسمي ھو الذي یختص موظف عام بمقتضى وظیفتھ بت
  .تحریره على أیة صورة أو إعطائھ الصفة الرسمیة

  .أما ما عدا ذلك من المحررات فھو محرر غیر رسمي
  
  

  )٢١٩(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل طبیب أو قابلة أصدر شھادة أو بیاناً 

غیر ذلك مما یتصل بمھنتھ مع مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاھة أو وفاة أو 
  .علمھ بذلك ولو وقع الفعل نتیجة رجاء أو توصیة أو وساطة

  
  )٢٢٠(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم من قرر 
ة بإصدار في إجراءات تتعلق بتحقیق الوفاة أو الوراثة أو الوصیة الواجبة أمام السلطة المختص

الإعلام أقوالاً غیر صحیحة عن الوقائع المرغوب إثباتھا وھو یجھل حقیقتھا أو یعلم أنھا غیر 
  .صحیحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس ھذه الأقوال

  
  )٢٢١(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم من 
 عن محل إقامتھ وكذلك من انتحل اسماً غیر اسمھ في تحقیق قضائي أو أعطى بیاناً كاذباً

  .إداري
  

  )٢٢٢(المادة 
یعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة التزویر بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع 
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  .علمھ بتزویره
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا بحسب الأحوال من استعمل محرراً صحیحاً باسم شخص غیره أو 

  .ع بھ بغیر حقانتف
  

  )٢٢٣(المادة 
  .لا تسري أحكام ھذا الفرع على أحوال التزویر المنصوص علیھا في قوانین عقابیة خاصة

  
  
  

  الفصل السادس  ٣٥

  الاختلاس والإضرار بالمال العام
  

  )٢٢٤(المادة 
 مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً وجد في حیازتھ یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو

  .بسبب وظیفتھ أو تكلیفھ
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجریمة بجریمة 

  )١.(تزویر أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا یقبل التجزئة
  

  )٢٢٥(المادة 
مؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفتھ فاستولى بغیر یعاقب بالسجن ال

  .أو سھل ذلك لغیره)  ٥(حق على مال للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 
  

  )٢٢٦(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لھ شأن 

                                                
 .  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون ) ٢٢٤(المادة ) ١(
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لرسوم أو الغرامات أو نحوھا طلب أخذ ما لیس مستحقاً أو ما یزید في تحصیل الضرائب أو ا
  .على المستحق مع علمھ بذلك

  
  )٢٢٧(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عھد إلیھ بالمحافظة على 
ة، في صفقة أو عملیة أو قضی)  ٥(مصلحة للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة

  .وأضر عمداً بھذه المصلحة لیحصل على ربح لنفسھ أو لغیره
  
  

  )٢٢٨(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لھ شأن في إعداد أو إدارة أو 
تنفیذ المقاولات أو التوریدات أو الأشغال أو التعھدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجھات التي 

انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل )  ٥(مادة ورد ذكرھا في ال
  .لنفسھ أو لغیره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونھا

  
  )٢٢٩(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً في تنفیذ كل أو بعض 
رید أو غیره من العقود الإداریة ارتبط بھا مع الالتزامات التي یفرضھا علیھ عقد مقاولة أو تو

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا )  ٥(الحكومة أو إحدى الجھات المنصوص علیھا في المادة 
ترتب على الجریمة ضرر جسیم، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى 

  .كان الجاني عالماً بھذا الغرض
 المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا - حسب الأحوال -ن العقوبتین ویعاقب بأي م

  .كان الغش راجعاً إلى فعلھم
  

  )٢٣٠(المادة 
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في ھذا الفصل یحكم على الجاني بالرد وبغرامة 
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  .مساویة لقیمة المال موضوع الجریمة أو المتحصل منھا
  
  
  
  
  
  
  
  

  لفصل السابعا

  الإضراب والإخلال بسیر العمل
  

  )٢٣١(المادة 
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفین العامین عملھم أو امتنعوا عمداً عن تأدیة واجب من 
واجبات وظیفتھم متفقین على ذلك أو مبتغین منھ تحقیق غرض غیر مشروع عوقب كل منھم 

  .بالحبس مدة لا تجاوز سنة
لحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنھ أن یجعل حیاة الناس أو صحتھم  وتكون العقوبة ا

أو أمنھم في خطر أو كان من شأنھ أن یحدث اضطراباً أو فتنة بین الناس أو إذا عطل مصلحة 
  .عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً

  
  )٢٣٢(المادة 

لك باستعمال القوة أو یعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفین العامین في العمل وذ
  التھدید أو أیة وسیلة غیر مشروعة

  
  )٢٣٣(المادة 

یعاقب بالحبس أو الغرامة كل من یوقف العمل من المتعھدین أو من القائمین بإدارة مرفق 
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  .عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب علیھ تعطیل أداء الخدمة العامة أو انتظامھا
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني

  الفصل الأول

  الجرائم المتعلقة بالوظیفة العامة

  الرشوة
  )٢٣٤(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره 
عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً 

  .بواجبات وظیفتھ
  ناع عنھ واجباً تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات  فإذا كان أداء العمل أو الامت

ویسري حكم ھذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة یقصد عدم أداء 
  .العمل أو عدم الامتناع عنھ

  )٢٣٥(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو 

لنفسھ أو لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنھ إخلالاً قبل 
  .بواجبات وظیفتھ

  . فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ واجباً تكون العقوبة الحبس
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  )٢٣٦(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل 
 لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن لنفسھ أو

  .عمل لا یدخل في أعمال وظیفتھ
  مكرراً) ٢٣٦(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات أو 
  .فع  العامالمؤسسات الخاصة أو الجمعیات التعاونیة أو الجمعیات ذات الن

وكذلك كل مدیر أو مستخدم في إحداھا طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطیة 
لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظیفتھ أو للإخلال بواجباتھا ویُعد الجاني مرتشیاً 

  .ولو كان یقصد عدم القیام بالعمل أو عدم الإخلال بواجبات الوظیفة
بالعقوبات ذاتھا إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو ویعاقب الجاني 

للامتناع عنھ أو للإخلال بواجبات الوظیفة وكان یقصد المكافأة على ذلك بغیر اتفاق 

  ٣٦)١.(سابق
  )٢٣٧(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة 
طیة أو مزیة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو عامة ولو لم یقبل منھ عرضھ ع

  . للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظیفة
ویعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبھا أو 

  )٢.(لقبولھا أو لأخذھا أو الوعد بھا
  مكرراً) ٢٣٧(المادة 

سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درھم كل شخص طلب یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٦٣٢(المادة ) ١(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(قم معدلة بالقانون ر) ٢٣٧(المادة رقم ) ٢(
  . م٢٠٠٥ لسنة ٣٤مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٢٣٧(المادة رقم ) ٣(
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٢٣٩(المادة ) ٤(
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أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو مزیة أو منفعة من أي نوع لقاء تدخلھ أو استغلال نفوذه لدى 
  )٣.(موظف عام للقیام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظیفتھ

  )٢٣٨(المادة 
 في المواد السابقة من ھذا الفصل بغرامة تساوي یحكم على الجاني في جمیع الأحوال المبینة
كما یحكم بمصادرة العطیة التي قبلھا الموظف . ما طلب أو قبل بھ على ألا تقل عن ألف درھم 

  .العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت علیھ
  )٢٣٩(المادة 

عن الجریمة قبل یعفى الراشي أو الوسیط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة 
  )٤.(الكشف عنھا

  الفصل الثاني

  استغلال الوظیفة وإساءة استعمال السلطة
  

  )٢٤٠(المادة 
یعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه 

  .في غیر الأحوال التي ینص علیھا القانون
  

  )٢٤١(المادة 
ظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتیش یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مو

شخص أو مسكنھ أو محلھ في غیر الأحوال التي ینص علیھا القانون أو دون مراعاة الشروط 
  .المبینة فیھ مع علمھ بذلك

  )٢٤٢(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذیب أو القوة أو التھدید بنفسھ أو 

اھد أو خبیر لحملھ على الاعتراف بجریمة أو على الإدلاء بأقوال بوساطة غیره مع متھم أو ش
  .أو معلومات في شأنھا أو لكتمان أمر من الأمور

  
  )٢٤٣(المادة 
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یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم 
  .علیھ بأشد من العقوبة المحكوم بھا أو بعقوبة لم یحكم بھا علیھ

  
  )٢٤٤(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام لھ شأن في 
إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابیة أو غیرھا من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفیذ 
بغیر التدابیر الجنائیة أو تدابیر الدفاع الاجتماعي إذا قبل إیداع شخص في المنشأة أو المؤسسة 

أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في ھذا الأمر أو امتنع عن تنفیذ الأمر 
  .بإطلاق سراحھ

  )٢٤٥(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین 

ع أحد من الناس اعتماداً على العقوبتین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة م
  .سلطة وظیفتھ فأخل بشرفھ أو أحدث آلاماً ببدنھ

  
  )٢٤٦(المادة 

یعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظیفتھ في وقف أو تعطیل تنفیذ أحكام القوانین 
أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر 

جھة قضائیة مختصة أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة من 
  .للحكومة

  
  )٢٤٧(المادة 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف في دوائر البرید أو البرق أو الھاتف، وكل موظف عام 
ذكورة أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقیة أودعت أو سلمت للدوائر الم

  .أو سھل ذلك لغیره أو أفشى سراً تضمنتھ الرسالة أو البرقیة أو المكالمة الھاتفیة
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  الفصل الثالث

  التعدي على الموظفین
  

  )٢٤٨(المادة 
یعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استعمل القوة أو العنف أو التھدید مع موظف عام أو مكلف 

لى أداء عمل من أعمال وظیفتھ أو على الامتناع عنھ ولم بخدمة عامة بنیة حملھ بغیر حق ع
  .یبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر إذا وقعت الجریمة مع سبق الإصرار أو من أكثر 
  .ربمن شخص یحمل سلاحاً ظاھراً أو إذا صاحب الجریمة ض

  
  )٢٤٩(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا تجاوز عشرین ألف درھم من تعدى على 
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومھ بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدیة 
 أو وظیفتھ أو خدمتھ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر إذا حصل مع التعدي

  .المقاومة ضرب
ویعد ظرفاً مشدداً وقوع إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة مع سبق الإصرار أو 
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  .من أكثر من شخص أو من شخص یحمل سلاحاً ظاھراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  انتحال الوظائف والصفات
  

  )٢٥٠(المادة 
ظیفة من الوظائف العامة، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات كل من انتحل و

ویعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظیفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالھا أو من 
مقتضیاتھا دون أن یكون مختصاً أو مكلفاً بھ وذلك لتحقیق غرض غیر مشروع أو للحصول 

  ٣٧)١.(لنفسھ أو لغیره على مزیة من أي نوع
  

  )٢٥١(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل من 

ارتدى علناً وبغیر حق زیاً رسمیاً أو كسوة یخص بھا القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة 
ماً أو إشارة أو علامة لوظیفة وكذلك كل من حمل نیشاناً أو وسا. خاصة برتبة أعلى من رتبتھ

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(م معدلة بالقانون رق) ٢٥٠(المادة ) ١(
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أو انتحل لقباً من الألقاب العلمیة أو الجامعیة المعترف بھا رسمیاً أو رتبة من الرتب العسكریة 
أو صفة نیابیة عامة، ویسري ھذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غیرھما مما ذكر 

  .لدولة أجنبیة
  

  )٢٥٢(المادة 
منصوص علیھا في المادتین السابقتین أن تأمر بنشر الحكم أو یجوز للمحكمة في الأحوال ال

  .خلاصتھ بالوسیلة المناسبة على نفقة المحكوم علیھ
  
  
  
  

  الباب الثالث

  الجرائم المخلة بسیر العدالة

  الفصل الأول

  الشھادة الزور والیمین الكاذبة والامتناع عن أداء الشھادة
  

  )٢٥٣(المادة 
ائیة أو ھیئة لھا صلاحیة استماع الشھود بعد حلف الیمین أو من شھد زوراً أمام سلطة قض

أنكر الحقیقة أو كتم بعض أو كل ما یعرفھ عن وقائع القضیة التي یسأل عنھا سواء أكان 
الشخص الذي أدى الشھادة شاھداً مقبول الشھادة أم لم یكن، أو كانت شھادتھ قد قبلت في تلك 

  .دة لا تقل عن ثلاثة أشھرالإجراءات أم لم تقبل یعاقب بالحبس م
وإذا وقع منھ ھذا الفعل في أثناء تحقیق جنایة أو المحاكمة عنھا حكم علیھ بالسجن المؤقت، 

وإذا نجم عن الشھادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاھد الزور بذات 
  .العقوبة
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  )٢٥٤(المادة 
  :یعفى من العقوبة

لشھادة في أثناء تحقیق جنائي إذا رجع عن الشھادة الكاذبة قبل أن  الشاھد الذي أدى ا-أ 
  .یختم التحقیق ، وقبل أن یبلغ عنھ

 الشاھد الذي شھد في أیة محاكمة إذا رجع عن شھادتھ الكاذبة قبل  أي حكم في أساس -  ب 
  .الدعوى ولو غیر نھائي

  
  )٢٥٥(المادة 

  :یعفى من العقوبة 
 لضرر فاحش لھ مساس بحریتھ أو -  إذا قال الحقیقة - یتعرض   الشاھد الذي یحتمل أن-   

شرفھ أو یعرض لھذا الضرر الفاحش زوجھ ولو طالقاً، أو أحد أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو 
  .أخواتھ أو أصھاره من الدرجات ذاتھا

 الشاھد الذي أفضى أمام المحكمة باسمھ وكنیتھ وشھرتھ ولم یكن من الواجب استماعھ -
  . أو كان من الواجب أن ینبھ إلى أن لھ أن یمتنع عن الشھادة إذا شاءكشاھد 

 وفي الحالتین السابقتین إذا عرضت شھادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونیة أو لحكم -
  عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشھر

  
  )٢٥٦(المادة 

منھ إذا كان تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أدیت شھادة الزور بتحریض 
الشاھد یعرضھ حتماً لو قال الحقیقة أو یعرض أحد أقاربھ لضرر كالذي أوضحتھ الفقرة الأولى 

  .من المادة السابقة
  

  )٢٥٧(المادة 
الخبیر الذي تعینھ السلطة القضائیة في دعوى مدنیة أو جنائیة ویجزم بأمر منافٍ للحقیقة أو 

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ویمنع من أن یؤولھ تأویلاً غیر صحیح مع علمھ بحقیقتھ ی
  . یكون خبیراً فیما بعد
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  .ویحكم بالسجن المؤقت إذا كانت مھمة الخبیر تتعلق بجنایة
وتطبق أحكام الفقرتین السابقتین على المترجم الذي یترجم عمداً ترجمة غیر صحیحة في 

  .قضیة مدنیة أو جنائیة
  ) ٢٥٥(مادة وتطبق على الخبیر والمترجم أحكام ال

  
  )٢٥٨(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین كل طبیب أو قابلة طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره 
عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظیر أدائھ الشھادة زوراً في شأن حمل أو 

  .یة أو وساطةولادة أو مرض أو عاھة أو وفاة أو أدى الشھادة بذلك نتیجة لرجاء أو توص
  ) ٢٥٣(ویسري في ھذه الحالة حكم الفقرة الثانیة من المادة 

  
  )٢٥٩(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي )  ٢٤٣(مع عدم الإخلال بحكم المادة 
لاتجاوز خمسة آلاف درھم كل من استعمل التعذیب أو القوة أو التھدید، أو عرض عطیة أو 

نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء مزیة من أي 
  . بأقوال أو معلومات غیر صحیحة أمام أیة جھة قضائیة

  
  )٢٦٠(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل من 
  .  علیھ فحلف كاذباًألزم من الخصوم في مادة مدنیة الیمین أو ردت

ویعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائھ الیمین الكاذبة وقبل صدور حكم في 
  .موضوع الدعوى التي أدیت الیمین فیھا

  
  )٢٦١(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین 
الشھادة أمام إحدى الجھات القضائیة فامتنع عن حلف الیمین أو العقوبتین كل من كلف بأداء 
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  . عن أداء الشھادة ما لم یكن الامتناع عن أدائھا لعذر مقبول
  .ویعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعھ قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  التأثیر في القضاء والإساءة إلى سمعتھ
  

  )٢٦٢(ة الماد
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف درھم أو باحدى 

ھاتین العقوبتین كل من أخل بإحدى طرق العلانیة بمقام قاض أو أحد أعضاء النیابة العامة في 
  .شأن أیة دعوى أو بمناسبتھا

  
  )٢٦٣(المادة 

 طرق العلانیة أموراً بقصد التأثیر في القضاة یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى
الذین نیط بھم الفصل في دعوى مطروحة علیھم أو في أعضاء النیابة العامة أو في غیرھم من 
المكلفین بالتحقیق أو بأعمال الخبرة أو في الشھود الذین قد یطلبون لأداء الشھادة في دعوى 

إحدى طرق العلانیة أموراً بقصد منع شخص أو تحقیق، ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من نشر ب
من الإفضاء بمعلومات لجھات الاختصاص أو التأثیر في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى 

  .أو في التحقیق أو ضده
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  .وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة
  

  )٢٦٤(المادة 
غرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم من نشر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بال

  :بإحدى طرق العلانیة
 أخباراً في شأن تحقیق قائم في جریمة أو وثیقة من وثائق ھذا التحقیق إذا كانت سلطة - ١

  . التحقیق قد حظرت إذاعة شيء منھ
  أخباراً بشأن التحقیقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجیة أو الحضانة أو- ٢

  . الطلاق أو النفقة أو التفریق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار
  .  أسماء أو صور المتھمین الأحداث- ٣
  .  أسماء أو صور المجني علیھم في جرائم الاعتداء على العرض- ٤
  . أسماء أو صور المحكوم علیھم مع وقف تنفیذ العقوبة- ٥
  .  مداولات المحاكم- ٦
  . الدعاوى التي قررت المحاكم نظرھا في جلسة سریة أو منعت نشرھا أخباراً في شأن - ٧

  
  )٢٦٥(المادة 

یعاقب بالعقوبة المتقدم ذكرھا من نشر بإحدى طرق العلانیة بغیر أمانة وبسوء نیة ما جرى 
  .في جلسات المحاكم العلنیة
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   الفصل الثالث٣٨

  تعطیل الإجراءات القضائیة
  )٢٦٦(المادة 

یعاقب بالحبس كل من غیر بقصد تضلیل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشیاء أو 
  .أخفى أدلة الجریمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بھا وھو یعلم عدم صحتھا

  
  )٢٦٧(المادة 

أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم كل من یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة 
أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات 
التحقیق أو في دعوى أمام إحدى جھات القضاء، وكان ذلك بقصد تضلیل القضاء أو سلطة 

  . التحقیق
  .شيء قد ترك تحت ید من قدمھ لحین طلبھویسري ھذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو ال

  
                                                

  .م٥٠٠٢ لسنة) ٤٣(معدلة بالقانون رقم ) ٩٦٢(المادة رقم ) ١(
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  )٢٦٨(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم كل 

من كلف طبقاً للقانون بتقدیم محرر أو أي شيء آخر یفید في إثبات واقعة معروضة على 
  . انون فیھا ذلكالقضاء فامتنع في غیر الحالات التي یجیز لھ الق

  
  )٢٦٩(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درھم أو بإحدى ھاتین 
العقوبتین كل من ارتكب بسوء نیة فعلاً من شأنھ عرقلة إجراءات التنفیذ على مال محجوز علیھ 

  .ییر معالمھقضائیاً سواء بنقلھ أو بإخفائھ أو بالتصرف فیھ أو بإتلافھ أو بتغ
  )١.(وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس علیھ

  
  )٢٧٠(المادة 

یعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمداً 
ره وبغیر حق عن تنفیذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانیة أیام من إنذا

  .رسمیاً بالتنفیذ متى كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصھ
  

  )٢٧١(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتیجة حادث ویعاقب بالحبس من دفن 

  .ھذه الجثة قبل التصریح بالدفن من الجھات المختصة
ة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرام

  ٣٩)١.(طبیعیة، دون إذن من الجھات المختصة
  
  
  

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٢٧١(المادة رقم ) ١(
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  الفصل الرابع

  الامتناع عن التبلیغ عن الجرائم
  

  )٢٧٢(المادة 
ائم أو ضبطھا أھمل أو یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجر

  .  أرجأ الإخبار عن جریمة اتصلت بعلمھ
ویعاقب بالغرامة كل موظف غیر مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطھا أھمل أو أرجأ إبلاغ 

  . السلطة المختصة بجریمة علم بھا في أثناء أو بسبب تأدیتھ وظیفتھ
ي الفقرتین السابقتین معلقاً ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتین المنصوص علیھما ف

  . على شكوى
ویجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من ھذه المادة إذا كان 

الموظف زوجاً لمرتكب الجریمة أو من أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو ممن ھم في 
  .منزلة ھؤلاء من الأقرباء بحكم المصاھرة

  
  )٢٧٣(المادة 
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ب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف درھم أو بإحدى یعاق
ھاتین العقوبتین كل من قام في أثناء مزاولتھ مھنة طبیة أو صحیة بالكشف على شخص متوفى 

أو بإسعاف مصاب إصابة جسیمة وجدت بھ علامات تشیر إلى أن وفاتھ أو إصابتھ من جریمة 
أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم یبلغ السلطات أو إذا توفرت ظروف 

  .بذلك
  

  )٢٧٤(المادة 
یعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درھم كل من علم بوقوع جریمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى 

  . السلطات المختصة
ة أو من ویجوز الإعفاء من ھذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجریم

  .أصولھ أو فروعھ أو إخوتھ أو إخوانھ أو من ھم في منزلة ھؤلاء من الأقرباء بحكم المصاھرة
  

  الفصل الخامس

  البلاغ الكاذب
  

  )٢٧٥(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درھم أو 

القضائیة أو الجھات الإداریة عن حوادث أو أخطار بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أبلغ السلطة 
  .لا وجود لھا أو عن جریمة یعلم أنھا لم ترتكب

  
  )٢٧٦(المادة 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أبلغ كذباً وبسوء نیة السلطة 
 مجازاتھ إداریاً القضائیة أو الجھات الإداریة بارتكاب شخص أمراً یستوجب عقوبتھ جنائیاً أو

ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائیة أو التأدیبیة وكذلك كل من اختلق أدلة مادیة على 
ارتكاب شخص ما لجریمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونیة ضد شخص یعلم 

  . براءتھ
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تراة جنایة ، فإذا أفضى وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتین إذا كانت الجریمة المف
  .الافتراء إلى الحكم بعقوبة جنایة عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس ٤٠

  فض الأختام والعبث بالأشیاء المحفوظة
  

  )٢٧٧(المادة 
وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة 

ھاتین العقوبتین كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناء على أمر من 
السلطة القضائیة أو الجھات الإداریة على محل أو أوراق أو أشیاء أخرى أو فوت بأي وسیلة 

  . الغرض من وضع ھذا الختم
  . س إذا كان الجاني ھو الحارسوتكون العقوبة الحب

  .وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجریمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً مشدداً
  

  )٢٧٨(المادة 

                                                
 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٢٧٨(المادة ) ١(
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یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغیر حق على 
 قضائي أو إداري في الأماكن المعدة أوراق أو مستندات أو أشیاء مودعة بناء على حكم أو أمر

لحفظھا أو مُسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة علیھا، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان 
  . الجاني ھو الحارس أو المكلف بحفظ ھذه الأشیاء

وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجریمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفاً 
  )١.(مشدداً

  
  )٢٧٩ (المادة

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو بإحدى 
ھاتین العقوبتین كل من عھد إلیھ المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو أمر قضائي أو 

  .إداري وتسبب بإھمالھ في وقوع إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین
  

  الفصل السابع

  فرار المتھمین والمحكوم علیھم
  

  )٢٨٠(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین كل من ھرب بعد القبض علیھ أو حجزه أو حبسھ 

  . احتیاطیاً بمقتضى القانون
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة من شخصین فأكثر أو بالتھدید أو بالعنف على 

  . الأشخاص أو الأشیاء
بة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا وقعت الجریمة باستعمال السلاح أو وتكون العقو

  . بالتھدید باستعمالھ
  

  )٢٨١(المادة 
وھرب بإھمال منھ من كان مكلفاً بحراسة مقبوض علیھ أو بمراقبتھ أو بنقلھ أو بمرافقتھ 

 درھم إذا كان یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین ألف
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الھارب محكوماً علیھ بعقوبة جنایة أو متھماً في جنایة أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة 
  . الحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم

  
  )٢٨٢(المادة 

اعده على الھرب أو من كان مكلفاً بحراسة مقبوض علیھ أو مراقبتھ أو بنقلھ أو بمرافقتھ وس
  :سھلھ لھ أو تغافل عنھ یعاقب طبقاً للأحكام الآتیة

اذا كان الھارب محكوماً علیھ بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس 
  . سنوات

وإذا كان الھارب محكوماً علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متھماً في جریمة عقوبتھا 
قوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الإعدام كانت الع

  . الحبس
  

  )٢٨٣(المادة 
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأھمل في تنفیذ ھذا الأمر 

بقصد معاونتھ على الفرار من العدالة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة 
  . حوال المبینة فیھابحسب الأ

  
  )٢٨٤(المادة 

من مكن مقبوضاً علیھ من الھرب أو ساعده علیھ أو سھلھ لھ في غیر الأحوال المنصوص 
  :علیھا في المواد السابقة یعاقب طبقا للأحكام الآتیة

  .  إذا كان الھارب محكوماً علیھ بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات-
ن الھارب محكوماً علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متھماً في جریمة عقوبتھا  وإذا كا-

  .الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنوات
  . وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر

شخاص أو الأشیاء أو وإذا وقعت الجریمة من شخصین فأكثر بالتھدید أو بالعنف على الأ
باستعمال السلاح أو بالتھدید باستعمالھ عد ذلك ظرفاً مشدداً على أنھ لا یجوز بحال أن تتعدى 
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  . العقوبة الحد الأقصى المقرر للجریمة التي ارتكبھا الھارب
  

  )٢٨٥(المادة 
 یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات كل من أمد مقبوضاً علیھ بأسلحة أو بآلات

  .للاستعانة بھا على الھرب
  

  )٢٨٦(المادة 
من أخفى أو آوى بنفسھ أو بوساطة غیره شخصاً فر بعد القبض علیھ أو متھماً في جریمة أو 

صادراً في حقھ أمر بالقبض علیھ، وكذلك كل من أعانھ بأیة طریقة كانت على الفرار من وجھ 
  :العدالة مع علمھ بذلك یعاقب طبقا للأحكام الآتیة

ذا كان من أخفى أو سُوعد بالإیواء أو أعین على الفرار من وجھ العدالة محكوماً علیھ  إ-
بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنوات فإذا كان محكوماً علیھ بالسجن 

المؤبد أو المؤقت أو كان متھماً في جریمة عقوبتھا الإعدام ، كانت العقوبة السجن مدة لا تزید 
  . خمس سنواتعلى 

  . وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر
 وإذا وقعت الجریمة من شخصین فأكثر بالتھدید أو بالعنف على الأشخاص أو الأشیاء أو - 

  .باستعمال السلاح أو بالتھدید باستعمالھ عد ذلك ظرفاً مشدداً
  

  )٢٨٧(المادة 
ن مرتكبھا على الفرار من وجھ العدالة بإخفاء دلیل من أدلة من علم بوقوع جریمة وأعا

الجریمة أو بتقدیم معلومات تتعلق بھا ، وھو یعلم عدم صحتھا أو أعانھ بأیة طریقة أخرى یعاقب 
  :طبقاً للأحكام الآتیة

  .  إذا كان من فر من وجھ العدالة متھماً في جنایة عقوبتھا الإعدام تكون العقوبة الحبس-
  .حوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامةوفي الأ
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  الباب الرابع

  الجرائم ذات الخطر العام

  الفصل الأول

  الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة
  

  )٢٨٨(المادة 
یعاقب بالسجن المؤبد كل من ھاجم طائرة أو سفینة بقصد الاستیلاء علیھا أو على كل أو 

ع التي تحملھا أو بقصد إیذاء واحد أو أكثر ممن فیھا أو بقصد تحویل مسارھا بغیر بعض البضائ
  . مقتضى

ویحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفینة ، وإذا قام الجاني 
ھا بإعادة الطائرة أو السفینة بعد الاستیلاء علیھا مباشرة ولم یكن قد ترتب على فعلھ الإضرار ب

أو بالبضائع التي تحملھا أو إیذاء الأشخاص الموجودین علیھا إلى قائدھا الشرعي أو إلى من 
  . لھ الحق في حیازتھا قانوناً كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات
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  )٢٨٩(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأیة طریقة كانت سلامة سفینة أو طائرة 
  . یة وسیلة من وسائل النقل العامأو أ

  . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر
  

  )٢٩٠(المادة 
یعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخریباً أو إتلافاً بطریق عام أو مطار أو قنطرة أو 

  .مجرى میاه صالح للملاحة
ؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الم

  .ارتكاب الجریمة
  

  )٢٩١(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات كل من عطل عمداً سیر إحدى وسائل 

  .المواصلات العامة البریة أو المائیة أو الجویة
  

  )٢٩٢(المادة 
كل من تسبب بخطئھ في حصول حادث یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

لإحدى وسائل المواصلات العامة المائیة أو الجویة أو البریة من شأنھ تعطیل سیرھا أو تعریض 
  . الأشخاص للخطر

  .وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة
  

  )٢٩٣(المادة 
 الخاص بأیة یعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسیلة من وسائل النقل

  .طریقة كانت
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  )٢٩٤(المادة 
یعاقب بالحبس كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كسرھا 

  .أو أتلفھا أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال أو عطلھا بأیة كیفیة كانت
  .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجریمة كارثة

  
  )٢٩٥(المادة 

 انتھز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل زمن ھیاج أو فتنة إذا
  .أو ارتكب الجریمة بالقوة أو التھدید عد ذلك ظرفاً مشدداً

  
  )٢٩٦(المادة 

یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثین ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من 
ات أو متفجرات أو مواد قابلة للالتھاب في وسیلة من وسائل نقل أو شرع في نقل مفرقع

المواصلات البریة أو المائیة أو الجویة أو في الوسائل أو الطرود البریدیة مخالفاً القوانین أو 
  .اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك

  )٢٩٧(المادة 
سائل الاتصال یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من عطل عمداً وسیلة من و

السلكیة واللاسلكیة أو غیرھا من الخدمات الأُخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف 
  .شیئاً من أسلاكھا أو أجھزتھا أو حال عمداً دون إصلاحھا

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجریمة في وقت حرب أو 

  ٤١)١.(فرقعة أو متفجرةفتنة أو ھیاج أو باستعمال مواد م
  

  )٢٩٨(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل من 

  .تسبب عمداً في إزعاج غیره باستعمال أجھزة المواصلات السلكیة واللاسلكیة
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٢٩٧(المادة ) ١(
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  )٢٩٩(المادة 

اقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من عرض عمداً حیاة الناس أو سلامتھم للخطر بوضعھ یع
مواد أو جراثیم أو أشیاء أخرى من شأنھا أن یتسبب عنھا الموت أو ضرر جسیم بالصحة 

  .العامة في بئر أو خزان میاه أو أي شيء من ھذا القبیل معد لاستعمال الجمھور
  

  )٣٠٠(المادة 
بالغرامة كل من أفسد میاه بئر أو خزان میاه أو أي مستودع عام للمیاه أو یعاقب بالحبس و

  .أي شيء آخر من ھذا القبیل معد لاستعمال الجمھور بحیث جعلھا غیر صالحة للاستعمال
  
  
  

  )٣٠١(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك 

 أو الأنابیب أو الأجھزة الخاصة بمرفق المیاه أو الكھرباء أو الغاز أو البترول، أو في الآلات
  .غیرھا من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطیل المرفق

  
  )٣٠٢(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من ھدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً 
اصة الثابتة والمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فیھا أو بالمنشآت والوحدات الصحیة الخ

  ٤٢)١.(عطل عمداً شیئاً منھا أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال
  

  )٣٠٣(المادة 
یاء المعدة یعاقب بالحبس كل من عطل عمداً على أیة صورة جھازاً أو آلة أو غیرھا من الأش

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٠٢(المادة ) ١(
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  . للإسعاف أو لإطفاء الحریق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غیر ذلك من الحوادث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  الحریق
  

  )٣٠٤(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنیة أو مصانع أو 

ة في مدینة أو قریة، أو في مركبات ورش أو مخازن أو أي عمارات آھلة أو غیر آھلة واقع
السكة الحدیدیة أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فیھ شخص أو أكثر من شخص أو 
سفن ماخرة أو راسیة في أحد المرافئ أو في مركبات ھوائیة طائرة أو جاثمة في مطار، أو في 

  . أكان ذلك كلھ ملكاً للجاني أم لاأبنیة مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآھلة سواء
  )٣٠٥(المادة 

  :یعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمداً
  . فیما لغیره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتین أو مزروعات قبل حصادھا- ١
 في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتین أو مزروعات قبل حصادھا إذا كانت ملكاً لھ - ٢

  .لحریق إلى ملك غیره فأضر بھوسرى ا
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  )٣٠٦(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت من یضرم النار عمداً في أبنیة غیر مسكونة ولا مستعملة للسكنى 
واقعة خارج الأمكنة الآھلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصید متروك في 

لا یملك ھذه الأشیاء أم مكانھ أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانھ سواء أكان 
  .كان یملكھا فسرت النار إلى ملك الغیر فأضرت بھ

  
  )٣٠٧(المادة 

كل حریق غیر ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغیر أو جر مغنم غیر مشروع 
  .للجاني أو لآخر، یعاقب علیھ بالحبس والغرامة

  
  

  )٣٠٨(المادة 
نار بالإعدام في الحالات التي نصت علیھا إذا نجم عن الحریق وفاة إنسان عوقب مضرم ال

 ، ٦٠٣(وبالسجن المؤبد في الحالات التي نصت علیھا المادتان  ) ٥٠٣ ، ٤٠٣(المادتان 
٧٠٣.(  

  
  )٣٠٩(المادة 

تطبق الأحكام السابقة بالشروط نفسھا على من یتلف ولو جزئیاً أحد الأشیاء المذكورة فیھا 
  .بفعل مادة متفجرة

  
  )٣١٠(المادة 

 تسبب بخطئھ في حرق شيء یملكھ الغیر، عوقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو من
  .بغرامة لا تزید على عشرة آلاف درھم

  
  )٣١١(المادة 
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یعاقب بالحبس بما لا یزید على سنة أو بغرامة لا تزید على عشرة آلاف درھم من نزع آلة وضعت 
  .للاستعماللإطفاء الحرائق أو غیَّر مكانھا أو جعلھا غیر صالحة 

ویعاقب بالعقوبة نفسھا من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء 
  .الحرائق فأغفل تركیبھا وفقاً للأصول أو لم یبقھا صالحة للعمل دائماً

  
  )٣١٢(المادة 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب جریمة من الجرائم 
  :یةالآت

  
  
  
  
  
  

  الباب الخامس٤٣

  الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدینیة
  . الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامیة- ١
  . سب أحد الأدیان السماویة المعترف بھا- ٢
رویج لھا أو إتیان أي أمر من شأنھ الإغراء  تحسین المعصیة أو الحض علیھا أو الت- ٣

  .على ارتكابھا
  . أكل المسلم لحم الخنزیر مع علمھ بذلك- ٤

  .فان وقعت إحدى ھذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا یقل عن سنة أو الغرامة
  

  )٣١٣(المادة 

                                                
 . م٢٠٠٦لسنة ) ٥٢(مكرراً أضیفت بالقانون رقم ) ٣١٣(المادة ) ١(



 

 - ١١٠ -

  :درھمیعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي 
 كل من جاھر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غیر ذلك من المواد المفطرة في - أ

  . نھار رمضان
 كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاھرة، ویجوز أیضاً إغلاق المحل العام -ب 

  .الذي یستخدم لھذا الغرض مدة لا تجاوز شھراً
  

  مكرراً) ٣١٣(المادة 
  . حد شرب الخمر على غیر المسلم لا یقام- ١
 مع مراعاة الأحوال المصرح بھا لغیر المسلمین یعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة - ٢

لا تقل عن شھر ولا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ألف درھم ولا تزید على ألفي 
  )١.(درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  
  
  

  
  )٣١٤(المادة 

خلیة بالتنسیق مع البلدیات المختصة قرارات بإغلاق ما یرى إغلاقھ من یصدر وزیر الدا
  .المحال العامة في نھار رمضان تحقیقاً لمنع المجاھرة المشار إلیھا في المادة السابقة

ویعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص علیھا 
  .في المادة السابقة

  
  )٣١٥ (المادة

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أساء إلى أحد المقدسات أو 
الشعائر المقررة في الأدیان الأخرى متى كانت ھذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام 

  .الشریعة الإسلامیة
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  )٣١٦(المادة 
تجاوز عشرة آلاف درھم كل من یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا 

انتھك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتھم أو انتھك حرمة جثة أو رفات 
  .آدمي أو دنسھا مع علمھ بدلالة فعلھ

  
  )٣١٧(المادة 

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو فرعاً لإحداھا تھدف إلى 
سس أو التعالیم التي یقوم علیھا الدین الإسلامي أو ما علم منھ مناھضة أو تجریح الأ

بالضرورة أو إلى التبشیر بغیر ھذا الدین أو تدعو إلى مذھب أو فكرة تنطوي على شيء مما 
تقدم أو إلى تحبیذ ذلك أو الترویج لھ، یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید 

  .على عشر سنوات
  

  )٣١٨(المادة 
ل من انضم إلى جمعیة أو غیرھا مما نص علیھ في المادة السابقة أو اشترك فیھا أو أعانھا ك

  .بأیة صورة مع علمھ بأغراضھا، یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات
  

  )٣١٩(المادة 
كل من ناھض أو جرح الأسس أو التعالیم التي یقوم علیھا الدین الإسلامي أو ما علم منھ 

و نال من ھذا الدین أو بشر بغیره أو دعا إلى مذھب أو فكرة تنطوي على شيء مما بالضرورة أ
  .تقدم أو حبذ ذلك أو روج لھ یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات

  
  )٣٢٠(المادة 

یحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أیة جماعة أو ھیئة أو منظمة إذا 
لھیئة أو المنظمة تھدف من ھذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غیر كانت ھذه الجماعة أو ا

مباشرة إلى مناھضة أو تجریح الأسس أو التعالیم التي یقوم علیھا الدین الإسلامي أو ما علم 
  .منھ بالضرورة أو إلى التبشیر بغیر ھذا الدین
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  .عند الاقتضاءوللسلطة العامة فض مثل ھذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة 
ویعاقب كل من شارك في الإعداد لمثل ھذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فیھ بالسجن مدة 

  .لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على عشر سنوات
  

  )٣٢١(المادة 
من ھذا القانون ) ٠٢٣ ، ٨١٣(إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

أو كان استعمال القوة أو التھدید ملحوظا في ارتكابھا عوقب الجاني باستعمال القوة أو التھدید 
  .بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

  
  )٣٢٢(المادة 

كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجیلات تتضمن تحبیذاً أو ترویجاً لشيء مما نص 
ة للتوزیع أو وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجیلات معد) ٣٢٠(علیھ في المادة  

لإطلاع الغیر علیھا، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف 
  .درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسیلة من وسائل 
 أو تسجیل أو إذاعة نداءات أو أناشید أو الطبع أو التسجیل أو العلانیة تكون قد استعملت لطبع

دعایة لمذھب أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص علیھا في 
  ).٣٢٠(المادة 

  
  )٣٢٣(المادة 

یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من حصل أو تسلم أموالاً بطریق 
ئة داخل الدولة أو خارجھا متى كان ذلك في سبیل القیام مباشر أو غیر مباشر من شخص أو ھی

  ).٣٢٠(بشيء مما نص علیھ في المادة 
  

  )٣٢٤(المادة 
تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل في حدود نصف 
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  .الحدین الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منھا
  

  )٣٢٥(المادة 
وبات المنصوص علیھا في المواد السابقة تحكم المحكمة في الأحوال مع عدم الإخلال بالعق

بحل الجمعیات أو الھیئات أو التنظیمات أو الفروع المذكورة وإغلاق ) ٣١٨(المبینة في المادة 
  .أمكنتھا

ویجوز لھا أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فیھا الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 
)٣٢٣ ، ٣٢٠.(  

تحكم المحكمة في جمیع الأحوال المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین بمصادرة النقود كما 
والأمتعة وغیرھا مما یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة أو أعد لاستعمالھ فیھا أو یكون 

  .موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع ھذه الجمعیات أو التنظیمات أو الفروع
  .لمتھم غیر المواطن عن البلاد بعد تنفیذ العقوبة المحكوم بھا علیھوتحكم المحكمة بإبعاد ا

  
  

  )٣٢٦(المادة 
یعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد من  

بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة عن الجریمة قبل الكشف عنھا فإذا ) ٣٢٤(إلى ) ٣١٧(
عد الكشف عن الجریمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى حصل الإبلاغ ب

  .ضبط باقي الجناة
  

  )٣٢٧(المادة 
یعاقب بالسجن كل من أبعد طفلاً حدیث الولادة عمن لھ سلطة شرعیة علیھ، أو أخفاه أو أبدل 

  .بھ آخر أو نسبھ زوراً إلى غیر والدیھ
بة الحبس مدة لا تزید على شھرین والغرامة التي لا تزید وإذا ثبت أنھ ولد میتاً فتكون العقو

  .على ألف درھم أو إحدى ھاتین العقوبتین
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  الباب السادس

  الجرائم الماسة بالأسرة
  

  )٣٢٨(المادة 
یعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلاً بطفل وطلبھ منھ من لھ الحق في طلبھ بمقتضى 

  .القضاء وامتنع عن تسلیمھ إلیھقرار أو حكم من جھة 
  

  )٣٢٩(المادة 
یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة أي من الوالدین أو الجدین خطف ولده 

الصغیر أو ولد ولده، بنفسھ أو بوساطة غیره ولو بغیر تحایل أو إكراه ممن لھ الحق في 
  .حضانتھ أو حفظھ بمقتضى قرار أو حكم من جھة القضاء
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  )٣٣٠(لمادة ا
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى 
ھاتین العقوبتین كل من صدر علیھ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد من 

أقاربھ أو لأي شخص آخر یجب علیھ قانوناً إعالتھ أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن 
  .امتنع عن الأداء مع قدرتھ على ذلك مدة ثلاثة أشھر بعد التنبیھ علیھ بالدفعو

  .ولا یجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن
  .وإذا أدى المحكوم علیھ ما تجمد في ذمتھ أو قدم كفیلاً یقبلھ صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة

  
  
  
  
  
  

  الباب السابع

  خاصالجرائم الواقعة على الأش

  الفصل الأول

  المساس بحیاة الإنسان وسلامة بدنھ
  

  )٣٣١(المادة 
 مع عدم الإخلال بالحق في الدیة المستحقة شرعاً، یعاقب من ارتكب جریمة من الجرائم 
المنصوص علیھا في ھذا الفصل بالعقوبات المبینة بھا ، وذلك في الحالات التي یمتنع فیھا 

  .توقیع عقوبة القصاص
  

  )٣٣٢ (المادة
  . من قتل نفساً عمداً یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت- ١
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 وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو - ٢
مرتبطاً بجریمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف 

بة تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ أو إذا استعملت فیھ مادة سامة بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناس
  .أو مفرقعة

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولیاء الدم عن حقھم في القصاص في - ٣

  ٤٤)١.(أیة مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفیذ
  

  )٣٣٣(لمادة ا
الإصرار السابق ھو القصد المصمم علیھ قبل الفعل لارتكاب جریمة ضد أي شخص وتدبیر 

  .الوسائل اللازمة لتنفیذ الفعل تدبیراً دقیقاً
والترصد ھو تربص الإنسان لشخص في جھة أو جھات كثیرة مدة من الزمن طویلة كانت أو 

  .یھ بعمل من أعمال العنفقصیرة لیتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عل
  

  )٣٣٤(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاھدة زوجتھ أو ابنتھ أو أختھ حال تلبسھا بجریمة الزنا 

فقتلھا في الحال أو قتل من یزني بھا أو قتلھما معا، ویعاقب بالحبس إذا اعتدى علیھا أو 
  .علیھما اعتداء أفضى إلى موت أو عاھة

مؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاھدة زوجھا حال تلبسھ بجریمة الزنا في وتعاقب بالسجن ال
مسكن الزوجیة فقتلتھ في الحال أو قتلت من یزني بھا أو قتلتھما معاً، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت 

  .علیھ أو علیھما اعتداء أفضى إلى موت أو عاھة
  .ولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من یستفید من ھذا العذر

  
  )٣٣٥(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو 

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٣٢(المادة ) ١(
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بالعقوبتین معاً كل شخص یشرع في الانتحار، ویعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده 
  .بأیة وسیلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك

  .ثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفاً مشدداًوإذا كان المنتحر لم یتم ال
ویعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فیھ بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من 

  ٤٥)١.(شرع في الانتحار فاقد الاختیار أو الإدراك
  

  )٣٣٦(ة الماد
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة 

  .ولم یقصد من ذلك قتلاً ولكنھ أفضى إلى الموت
  .عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً) ٣٣٢(وإذا توفر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 

اني تحت تأثیر حالة سكر أو تخدیر، وذلك مع ویعد ظرفاً مشدداً كذلك وقوع الفعل من الج
  ).٦١ ، ٦٠(عدم الإخلال بحكم المادتین 

  )٣٣٧(المادة 
  .یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین من أحدث بغیره عمداً عاھة مستدیمة

  .عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً) ٣٣٢(وإذا توفر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 
العاھة المستدیمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منھ أو فقد وتتوفر 

  .منفعتھ أو نقصھا أو تعطیل وظیفة إحدى الحواس تعطیلاً كلیاً أو جزئیاً بصورة دائمة
  .ویعتبر في حكم العاھة كل تشویھ جسیم لا یحتمل زوالھ

  
  )٣٣٨(المادة 

نوات من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس س
وأفضى الاعتداء إلى عاھة مستدیمة دون أن یقصد إحداثھا وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید 

، أو كان )٣٣٢(على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 
  ). ٦١ ، ٦٠(عدم الإخلال بحكم المادتین الجاني تحت تأثیر حالة سكر أو تخدیر، وذلك مع 

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٣٥(المادة رقم ) ١(
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  )٣٣٩(المادة 

یعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة وأفضى الاعتداء 
  .إلى مرضھ أو عجزه عن أعمالھ الشخصیة مدة تزید على عشرین یوماً

ة آلاف درھم إذا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشر
  .لم تصل نتیجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة

  .وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجھاض، عد ذلك ظرفاً مشدداً
  

  )٣٤٠(المادة 
تعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو 

  .أجھضت نفسھا عمداً بأیة وسیلة كانتبالعقوبتین معاً كل حبلى 
كما یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم من 

  .أجھضھا عمداً برضاھا بأیة وسیلة كانت
فإذا كان من أجھضھا طبیباً أو جراحاً أو صیدلانیاً أو قابلة أو أحد الفنیین كانت العقوبة 

د على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون السجن مدة لا تزی
  .آخر

  .ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات من أجھض عمداً حبلى بغیر رضاھا
ویعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص علیھا في ھذه المادة بنصف 

  ٤٦)١.(العقوبات المقررة فیھا
  

  )٣٤١(المادة 
والفقرة الثانیة ) ٣٣٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٧ ، ٣٣٦(إذا وقع الاعتداء المنصوص علیھ في المواد 

من المادة السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أیة آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة 
ا على التعدي والإیذاء، تكون العقوبة الحبس مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقو

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٤٠ (المادة رقم) ١(
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والغرامة لكل منھم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي یستحقھا من ساھم في الاعتداء 
  .أو أیة عقوبة أخرى ینص علیھا القانون

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى ولو من 
  .د ذلك ظرفاً مشدداًالأعداء ع

  
  )٣٤٢(المادة 

  .یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئھ في موت شخص
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني 

 أو تخدیر عند وقوع بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان تحت تأثیر سكر
  .الحادث أو امتنع حینئذ عن مساعدة المجني علیھ أو عن طلب المساعدة لھ مع استطاعتھ ذلك

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ 
الفقرة عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في 

  .السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على سبع سنوات والغرامة
  
  

  )٣٤٣(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى 

وبة الحبس ھاتین العقوبتین، من تسبب بخطئھ في المساس بسلامة جسم غیره، وتكون العق
مدة لا تزید على سنتین والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا نشأ عن الجریمة عاھة 

مستدیمة أو إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو 
حرفتھ أو كان الجاني تحت تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة 

  .مجني علیھ أو عن طلب المساعدة لھ مع استطاعتھ ذلكال
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجریمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة 

أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس 
  .مةمدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على خمس سنین والغرا
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  الفصل الثاني

  الاعتداء على الحریة
  

  )٣٤٤(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً أو قبض علیھ أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بأیة 

وسیلة بغیر وجھ قانوني، سواء أكان ذلك بنفسھ أو بوساطة غیره، وتكون العقوبة السجن 
  :المؤبد في الأحوال الآتیة

صل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة عامة أو الاتصال  إذا ح- ١
  .بصفة كاذبة

 إذا ارتكب الفعل بطریق الحیلة أو صحبھ استعمال القوة أو التھدید بالقتل أو بالأذى - ٢
  .الجسیم أو أعمال تعذیب بدنیة أو نفسیة



 

 - ١٢١ -

  .سلاحاً إذا وقع الفعل من شخصین فأكثر أو من شخص یحمل - ٣
  . إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على شھر-  ٤
  . إذا كان المجني علیھ أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوھاً- ٥
 إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني علیھ أو الاعتداء على - ٦

  .ارتكاب جریمةعرضھ أو إلحاق أذى بھ أو حملھ على 
  . إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدیتھ وظیفتھ أو بسبب ذلك- ٧

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني علیھ كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ویعاقب 
بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المشار إلیھا 

  .ة، و كذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمھ بذلكفي ھذه الماد
  

  )٥٤٣(المادة 
یعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص علیھا في المادة السابقة إذا تقدم مختاراً إلى 

السلطات القضائیة أو الإداریة قبل اكتشافھا مكان وجود المخطوف وأرشد عن ھذا المكان 
  .على ذلك إنقاذ المخطوفوعرف بالجناة الآخرین وترتب 

  
  )٦٤٣(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منھا إنساناً بقصد حیازتھ أو التصرف 
فیھ وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبیع أو تصرف على أي نحو في إنسان على 

  .اعتبار أنھ رقیق
  

  )٧٤٣(المادة 
بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و

العقوبتین من أرغم شخصاً على العمل بأجر أو بغیر أجر لمصلحة خاصة في غیر الأحوال التي 
  .یجیز فیھا القانون ذلك

  الفصل الثالث
  التعریض للخطر
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  )٣٤٨(المادة 

فعلاًَ من شأنھ تعریض یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من ارتكب عمداً 
  .حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم أو حریاتھم للخطر

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أیاً كان مع عدم الإخلال بأیة عقوبة 
  .أشد یقررھا القانون

  
  )٣٤٩(المادة 

ره یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین من عرض للخطر سواء بنفسھ أو بوساطة غی
حدثاً لم یتم خمس عشرة سنة أو شخصاً عاجزاً عن حمایة نفسھ بسبب حالتھ الصحیة أو 

العقلیة أو النفسیة، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة بطریق ترك الحدث أو العاجز في 
مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني علیھ أو من ھو مكلف بحفظھ أو 

ذا نشأ عن ذلك عاھة مستدیمة بالمجني علیھ أو موتھ دون أن یكون الجاني قاصداً رعایتھ، فإ
ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجریمة الاعتداء المفضي إلى عاھة مستدیمة أو بعقوبة الاعتداء 
المفضي إلى الموت بحسب الأحوال، ویعاقب بالعقوبة ذاتھا إذا كان التعریض للخطر بحرمان 

 عمداً من التغذیة أو العنایة التي تقتضیھا حالتھ متى كان الجاني ملتزماً شرعاً الحدث أو العاجز
  .بتقدیمھا

  
  )٣٥٠(المادة 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزید على عشرة آلاف درھم من عرض للخطر طفلاً لم یتم 
  .رهسبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسھ أم بوساطة غی

  الفصل الرابع
  التھدید

  
  )٣٥١(المادة 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات من ھدد آخر كتابة أو شفاھة بارتكاب جنایة 
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ضد نفسھ أو مالھ أو ضد نفس أو مال غیره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائھا، وكان 
  .قصوداً بھ ذلكذلك مصحوباً بطلب أو بتكلیف بأمر أو الامتناع عن فعل أو م

  
  )٣٥٢(المادة 

یعاقب بالحبس من ھدد آخر بارتكاب جنایة ضد نفسھ أو مالھ أو ضد نفس أو مال غیره أو 
  .بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائھا في غیر الحالات المبینة في المادة السابقة

  
  )٣٥٣(المادة 

ابة أو شفاھة أو بوساطة شخص آخر في كل من ھدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كت
غیر الحالات المبینة في المادتین السابقتین یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا 

  .تزید على عشرة آلاف درھم
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

  الجرائم الواقعة على العرض

  الفرع الأول

  الاغتصاب وھتك العرض
  

  )٣٥٤(المادة 
ام قانون الأحداث الجانحین والمشردین، یعاقب بالإعدام كل شخص مع عدم الإخلال بأحك

استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما یعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني 
  .علیھ أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجریمة
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  )٣٥٥(المادة 

  .علیھا في المادة السابقة بالسجن المؤبدیعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص 
  

  )٣٥٦(المادة 
مع عدم الإخلال بالمادتین السابقتین، یعاقب على جریمة ھتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا 

تقل عن سنة، فإذا وقعت الجریمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنھ عن أربعة عشر 
  .عقوبة السجن المؤقتعاماً، أو إذا وقعت الجریمة بالإكراه كانت ال

  
  )٣٥٧(المادة 

إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة إلى موت المجني علیھ كانت 
  .العقوبة الإعدام

  
  
  
  

  الفرع الثاني٤٧

  الفعل الفاضح والمخل بالحیاء
  

  )٣٥٨(المادة 
س مدة لا تقل عن ستة أشھر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحیاء، ویعاقب یعاقب بالحب

بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحیاء مع أنثى أو صبي لم یتم الخامسة 
  .عشرة ولو في غیر علانیة

  
                                                

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٥٩(المادة ) ١(
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  )٣٥٩(المادة 
ف درھم أو بإحدى یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على عشرة آلا

ھاتین العقوبتین من تعرض لأنثى على وجھ یخدش حیاءھا بالقول أو الفعل في طریق عام أو 
  .مكان مطروق

كما یعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو 
الحالة عُدّ ذلك ظرفاً محظوراً دخولھ آنذاك لغیر النساء، فإذا ارتكب الرجل جریمة في ھذه 

  )١.(مشدداً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الثالث

  التحریض على الفجور والدعارة
  

  )٣٦٠(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر من وجد في طریق عام أو مكان مطروق یحرض 

  .المارة على الفسق بالقول أو الإشارة
  

  )٣٦١(المادة 
ھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف درھم أو یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أش

بإحدى ھاتین العقوبتین كل من جھر علانیة بنداء أو أغان أو صدر عنھ صیاح أو خطاب 
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  .مخالف للآداب وكل من أغرى غیره علانیة بالفجور بأیة وسیلة كانت
  

  )٣٦٢(المادة 
تورد أو صدر أو حاز یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من صنع أو اس

أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزیع أو العرض على الغیر كتابات أو رسومات أو صوراً 
  .أو أفلاماً أو رموزاً أو غیر ذلك من الأشیاء إذا كانت مخلة بالآداب العامة

  .ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من أعلن عن شيء من الأشیاء المذكورة
  

  )٣٦٣(المادة 
قب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجھ أو أغواه بأیة یعا

  .وسیلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك
فإذا كانت سن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین 

  .وبالغرامة
  

  )٣٦٤(المادة 
لا تزید على عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب یعاقب بالسجن مدة 

  .الفجور أو الدعارة عن طریق الإكراه أو التھدید أو الحیلة
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت علیھ الجریمة 

استبقى شخصاً تقل عن الثامنة عشرة ویحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من 
بغیر رضاه عن طریق الإكراه أو التھدید أو الحیلة في مكان بقصد حملھ على ارتكاب فعل أو 

  .أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة
  

  )٣٦٥(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتیسیر أسباب 

  .ائھ أو إدارتھممارستھا أو عاون بأیة طریقة في إنش
ویحكم في جمیع الحالات بإغلاق المحل ولا یصرح بفتحھ إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد 
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  .موافقة النیابة العامة
  

  )٣٦٦(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات كل من استغل بأیة وسیلة بغاء شخص أو 

  .فجوره
  

  )٣٦٧(المادة 
من أصول ) ٣٦٦ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣(وص علیھا في المواد إذا كان الجاني في الجرائم المنص

المجني علیھ أو من محارمھ أو من المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ أو ممن لھم سلطة علیھ أو خادماً 
  .عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرھم عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً

  
  )٣٦٨(المادة 

  .ارةیعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدع
  

  )٣٦٩(المادة 
في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفرع بعقوبة مقیدة 

للحریة لمدة سنة فأكثر یوضع المحكوم علیھ تحت مراقبة الشرطة مدة مساویة لمدة العقوبة 
  .المحكوم بھا

  
  )٣٧٠(المادة 

  .ص علیھا في ھذا الفصلیفترض علم الجاني بسن المجني علیھ في المواد المنصو
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  الفصل السادس

  الجرائم الواقعة على السمعة

  القذف والسب وإفضاء الأسرار
  

  )٣٧١(المادة 
مع عدم الإخلال بأركان وشرائط جریمة القذف المعاقب علیھا حداً، یعاقب من امتنع توقیع حد القذف 

  :مواد التالیةفي شأنھ بحسب وصف الجریمة وفقاً لأحكام ال
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  )٣٧٢(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین ألف درھم من 

  .أسند إلى غیره بإحدى طرق العلانیة واقعة من شأنھا أن تجعلھ محلاً للعقاب أوللازدراء
في حق موظف وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین إذا وقع القذف 

عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة الوظیفة أو الخدمة العامة، أو كان 
  .ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فیھ تحقیق غرض غیر مشروع
  . وإذا وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً

  
  )٣٧٣(لمادة ا

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم من رمى 
غیره بإحدى طرق العلانیة بما یخدش شرفھ أو اعتباره دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة 

  .معینة
م وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین والغرامة التي لا تجاوز عشرین ألف درھ
في الحالتین، أو إحدى ھاتین العقوبتین إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة 
عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة الوظیفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو 

  .خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فیھ تحقیق غرض غیر مشروع
  .إحدى الصحف أو المطبوعات عُدّ ذلك ظرفاً مشدداًوإذا وقع السب بطریق النشر في 

  
  )٣٧٤(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم إذا 
  .وقع القذف أو السب بطریق الھاتف، أو في مواجھة المجني علیھ وبحضور غیره

لاف درھم إذا وقع القذف أو السب في مواجھة وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آ
  .المجني علیھ في غیر حضور أحد أو في رسالة بعث بھا إلیھ بأیة وسیلة كانت

ویعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبینة في الفقرتین السابقتین في حق 
 الوظیفة أو الخدمة العامة موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة

أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فیھ تحقیق غرض غیر 
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  ٤٨)١.(مشروع
  

  )٣٧٥(المادة 
 إلى موظف تنتفي الجریمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادھا موجھاً

  .عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة
ویجوز في ھذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادراً من الجاني نفسھ ومرتبطاً بواقعة 

  .القذف
ولا یجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علیھا أكثر من خمس سنوات أو كانت الجریمة 

  . أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فیھا قد سقطقد انقضت بأحد
  

  )٣٧٦(المادة 
لا جریمة فیما یتضمنھ دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جھات التحقیق من 

  .قذف أو سب في حدود حق الدفاع
  
  
  

  
  )٣٧٧(المادة 

  .وجب مسؤولیة فاعلھلا جریمة في إبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بحسن نیة بأمر یست
  

  )٣٧٨(المادة 
یعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد وذلك 

بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرحة بھا قانوناً أو بغیر رضاء المجني 
  :علیھ

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٧٤(المادة ) ١(
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ھزة أیاً كان نوعھ محادثات جرت  استرق السمع أو سجّل أو نقل عن طریق جھاز من الأج-أ 
  .في مكان خاص أو عن طریق الھاتف أو أي جھاز آخر

  . التقط أو نقل بجھاز أیاً كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص-ب 
فإذا صدرت الأفعال المشار إلیھا في الحالتین السابقتین أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من 

  .ؤلاء یكون مفترضاًالحاضرین في ذلك الاجتماع فإن رضاء ھ
كما یعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانیة أخباراً أو صوراً أو تعلیقات تتصل 

  .بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد ولو كانت صحیحة
ویعاقب بالحبس  مدة لا تزید على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي یرتكب أحد 

  ٤٩)١.(ه المادة اعتماداً على سلطة وظیفتھالأفعال المبینة بھذ
  

  )٣٧٩(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف درھم أو بإحدى 

فأفشاه في غیر ھاتین العقوبتین من كان بحكم مھنتھ أو حرفتھ أو وضعھ أو فنھ مستودع سر 
الأحوال المصرح بھا قانوناً أو استعملھ لمنفعتھ الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم 

  .یأذن صاحب الشأن في السر بإفشائھ أو استعمالھ
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً 

  .و بسبب أو بمناسبة تأدیة وظیفتھ أو خدمتھبخدمة عامة واستودع السر أثناء أ
  )٣٨٠(المادة 

یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درھم من فض رسالة أو برقیة بغیر رضاء من 
  .أرسلت إلیھ أو استرق السمع في مكالمة ھاتفیة

آلاف ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة 
درھم إذا أفشى الرسالة أو البرقیة أو المكالمة لغیر من وجھت إلیھ ودون إذنھ متى كان من 

  .شأن ذلك إلحاق الضرر بالغیر
  

                                                
  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٧٨(المادة ) ١(
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  الباب الثامن

  الجرائم الواقعة على المال

  الفصل الأول

  السرقة
  

  )٣٨١(المادة 
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حسب وصف الجریمة وفقاً لأحكام ھذا إذا امتنع توقیع حد السرقة عوقب الجاني تعزیراً ب
  .القانون

  
  )٣٨٢(المادة 

تقع السرقة التعزیریة باختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني، وتسري في شأنھا أحكام 
  .المواد التالیة

  
  )٣٨٣(المادة 

  :یعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جریمة سرقة اجتمعت فیھا الظروف الآتیة
  . أن تقع لیلاً- ١
  . أن تقع من شخصین فأكثر- ٢
  . أن یكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً- ٣
 أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاتھ إذا كان دخولھ بوساطة التسور - ٤

أو الكسر أو استعمال مفاتیح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القیام أو 
  .ن الوسائل غیر المشروعةالتكلیف بخدمة عامة أو غیر ذلك م

  . أن تقع بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال سلاح- ٥
  
  

  
  )٣٨٤(المادة 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جریمة سرقة في الطریق العام أو في إحدى 
  : وسائل النقل البریة أو المائیة أو الجویة في إحدى الأحوال الآتیة

  . من شخصین فأكثر وكان أحدھم حاملاً سلاحاً واذا وقعت السرقة- ١
  . إذا وقعت السرقة من شخصین فأكثر وبطریق الإكراه- ٢
  . إذا وقعت السرقة من شخص یحمل سلاحاً وكان ذلك لیلاً- ٣
 إذا وقعت السرقة من شخص یحمل سلاحاً وكان ذلك بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال - ٤
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  .السلاح
  

  )٣٨٥(المادة 
ب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جریمة سرقة إذا وقعت بطریق الإكراه أو التھدید یعاق

الفرار فاظ بھ أو الاحترض من ذلك الحصول على المسروق أوباستعمال السلاح سواء كان الغ
  .بھ
  

  )٣٨٦(المادة 
یعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جریمة سرقة إذا وقعت الجریمة لیلاً من شخصین فأكثر 

  .حدھم حاملاً سلاحاًیكون أ
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا على السرقة التي تقع لیلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد یحمل 

  .سلاحاً
  )٣٨٧(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جریمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة 
 من الظروف المنصوص علیھا أو ذخیرتھا، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فیھا ظرف

  .من ھذا القانون) ٣٨٤(في المادة 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات إذا وقعت السرقة 

على مھمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكیة واللاسلكیة أو 

  ٥٠)١.(ة أو ترخص في إنشائھا لمنفعة عامةغیرھا من الخدمات الأخرى التي تنشئھا الحكوم
  )٣٨٨(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي 
  :من الحالتین الآتیتین

  .   لیلاً- ١
  . من شخص یحمل سلاحاً- ٢

دة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على سبع سنوات إذا وقعت السرقة ویعاقب بالسجن م
                                                

 . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٣٨٧(المادة ) ١(
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  .من أحد العاملین في المكان الذي یعمل بھ أو إضراراً بمتبوعھ
  

  )٣٨٩(المادة 
  :یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتیة

  . في أحد الأمكنة المعدة للعبادة- ١
  .مكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتھا في أحد الأ- ٢
  .  في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو میناء أو مطار- ٣
 بطریق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتیح مصطنعة أو صحیحة بغیر - ٤

  .موافقة صاحبھا
  . بخدمة عامة من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنھ قائم أو مكلف- ٥
  . من شخصین فأكثر- ٦
  . أثناء الحرب على الجرحى- ٧
  ).٥( على مال مملوك لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة - ٨
  . على ماشیة أو دابة من دواب الركوب أو الحمل- ٩

  
  )٣٩٠(المادة 

م یتوفر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر أو بالغرامة كل من ارتكب جریمة سرقة ول
  .فیھا ظرف من الظروف المبینة في المواد السابقة من ھذا الفصل

  
  

  )٣٩١(المادة 
یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأیة صورة الخدمة الھاتفیة أو خدمة أخرى من 
خدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة أو غیرھا من الخدمات الحكومیة الأخرى أو قام بغیر 

لال أو استعمال أو بتحویل أو تفریغ أیة خدمة من ھذه الخدمات أو أي تیار أو وجھ حق باستغ
  .خلافھ مما یستعمل لتوصیل أو نقل ھذه الخدمات
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  )٣٩٢(المادة 
  .یعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجریمة التامة

  
  )٣٩٣(المادة 

ة أو شروع فیھا أن تحكم في حالة العود للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرق
  .بالمراقبة مدة لا تزید على سنتین ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بھا

  
  )٣٩٤(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى 
في حكمھما بغیر إذن أو موافقة ھاتین العقوبتین كل من استعمل سیارة أو دراجة بخاریة أو ما 

  .مالكھا أو صاحب الحق في استعمالھا
  

  )٣٩٥(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو 
بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقیماً فیھ، 

شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإیجار وامتنع لغیر وكذلك كل من 
  .مبرر عن دفع ما استحق علیھ أو فرّ دون الوفاء بھ

  
  )٣٩٦(المادة 

إذا انتھز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل فرصة 
  . أخرى عد ذلك ظرفاً مشدداًھیاج أو فتنة أو حریق أو أیة كارثة

  
  )٣٩٧(المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتھدید على سند أو على التوقیع علیھ أو 
  .التعدیل فیھ أو على إلغائھ أو إتلافھ
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  )٣٩٨(المادة 
یعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطریق التھدید على تسلیم نقود أو أشیاء أخرى 

  .ا ذكر في المادة السابقةغیر م
  .وإذا كان التھدید بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً

  .ویعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجریمة التامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني

  الاحتیال
  

  )٣٩٩(المادة 
فسھ أو لغیره على مال منقول أو یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستیلاء لن

سند أو توقیع ھذا السند أو إلى إلغائھ أو إتلافھ أو تعدیلھ، وذلك بالاستعانة بطریقة احتیالیة أو 
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باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني علیھ وحملھ على 
قار أو منقول یعلم أنھ غیر مملوك التسلیم ، ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من قام بالتصرف في ع

لھ أو لیس لھ حق التصرف فیھ أو تصرف في شيء من ذلك مع علمھ بسبق تصرفھ فیھ أو 
  .التعاقد علیھ وكان من شأن ذلك الإضرار بغیره

)  ٥(وإذا كان محل الجریمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة 
  .داًعد ذلك ظرفاً مشد

ویعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتین أو بالغرامة التي لا تزید على عشرین 
ألف درھم ویجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن یحكم بالمراقبة مدة لا تزید 

  .على سنتین ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بھا
  

  )٤٠٠(المادة 
ل من انتھز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصایة أو الولایة یعاقب بالحبس أو بالغرامة ك

علیھ أو استغل ھواه أو عدم خبرتھ وحصل الجاني منھ إضراراً بمصلحتھ أو بمصلحة غیره 
على مال أو على سند أو على التوقیع علیھ أو التعدیل فیھ أو على إلغائھ أو إتلافھ، ویعتبر في 

لمحجور علیھ، فإذا وقعت الجریمة من الولي أو الوصي أو حكم القاصر المجنون والمعتوه وا
القیم على المجني علیھ أو من ذي سلطة علیھ أو ممن كان مكلفاً برعایة مصالحھ عد ذلك ظرفاً 

  .مشدداً
  

  )٤٠١(المادة 
لیس لھ مقابل وفاء كاف قائم )  شیكاً(یعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نیة صكاً  

 أو استرد بعد إعطائھ الصك كل المقابل أو بعضھ بحیث لا یفي الباقي بقیمة وقابل للسحب،
الصك أو أمر المسحوب علیھ بعدم صرفھ أو كان قد تعمد تحریره أو توقیعھ بصورة تمنع من 

  .صرفھ
ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من ظھر لغیره أو سلمھ صكاً لحاملھ وھو یعلم أن الصك لیس لھ 

  .ھ أو أنھ غیر قابل للسحبمقابل قائم یفي بقیمت
وتنقضي  الدعوى الجزائیة إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجریمة وقبل الفصل فیھا 
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  .بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صیرورة الحكم باتاً یوقف تنفیذه
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشیكات من المحكوم علیھ ومنع إعطائھ دفاتر جدیدة طبقاً 

من قانون المعاملات التجاریة تتولى النیابة العامة إبلاغ ھذا الأمر إلى ) ٦٤٣(دة لنص الما
  .المصرف المركزي لتعمیمھ على جمیع البنوك

مائة ألف ) ١٠٠٫٠٠٠(وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، یلزم بدفع غرامة مقدارھا 

  ٥١)١.(درھم
  

  )٤٠٢(المادة 
یعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب علیھ إذا قرر بسوء نیة وجود مقابل أقل من الرصید 

  .الموجود لدیھ للسحب والقابل للسحب
  

  )٤٠٣(المادة 
  ).الشیكات البریدیة(تسري أحكام المادتین السابقتین على أذون الخصم البریدیة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  مانة وما یتصل بھاخیانة الأ

                                                
  . م٢٠٠٥ لسنة) ٣٤(معدلة بالقانون رقم ) ٤٠١(المادة ) ١(
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  )٤٠٤(المادة 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر 
منقول إضرار بأصحاب الحق علیھ متى كان قد سلم إلیھ على وجھ الودیعة أو الإجارة أو الرھن 

  .أو عاریة الاستعمال أو الوكالة
 في حكم الوكیل الشریك على المال المشترك والفضولي على وفي تطبیق ھذا النص یعتبر

  .مال صاحب الشأن ومن تسلم شیئا لاستعمالھ في أمر معین لمنفعة صاحبھ أو غیره
  

  )٤٠٥(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین ألف درھم كل من 

لوك لغیره أو على مال وقع في حیازتھ خطأ أو بقوة استولى بنیة التملك على مال ضائع مم
  .قاھرة مع علمھ بذلك

  
  )٤٠٦(المادة 

یعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد 
  .رھنھ ضماناً لدین علیھ أو على آخر

محجوز علیھا قضائیاً أو إداریاً ویعاقب بالعقوبة ذاتھا المالك المعین حارساً على منقولاتھ ال
  .إذا اختلس شیئاً منھا

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة
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  )٤٠٧(المادة 
من حاز أو أخفى أشیاء متحصلة من جریمة مع علمھ بذلك ودون أن یكون قد اشترك في 

  .منھاارتكابھا یعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة التي یعلم أنھا قد تحصلت 
وإذا كان الجاني لا یعلم أن الأشیاء تحصلت من جریمة ولكنھ حصل علیھا في ظروف تحمل 

على الاعتقاد بعدم مشروعیة مصدرھا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ستة أشھر 
  .والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درھم أو إحدى ھاتین العقوبتین

  
  )٤٠٨(المادة 

م المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائیة أو یعفى الجاني في حك
  .الإداریة بالجریمة التي تحصلت الأشیاء منھا وبمرتكبیھا قبل الكشف عنھا

فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجریمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ 
  .إلى ضبط الجناة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امسالفصل الخ

  الربا
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  )٤٠٩(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي درھم كل شخص 

طبیعي تعامل مع شخص طبیعي آخر بربا النسیئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنیة 
  .والتجاریة، ویدخل في ذلك كل شرط ینطوي على فائدة ربویة صریحة أو مستترة

تبر من قبیل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أیاً كان نوعھا یشترطھا الدائن إذا ثبت وتع
  .أن ھذه العمولة أو المنفعة لا تقابلھا منفعة أو خدمة حقیقیة مشروعة یكون الدائن قد أداھا

  .ویجوز إثبات حقیقة أصل الدین والفائدة المستترة بجمیع الوسائل
  

  )٤١٠(المادة 
عقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة كل من تقاضى الفوائد الربویة الناتجة یعاقب بال

عن معاملات مدنیة أو تجاریة بین الأشخاص الطبیعیین والمستحقة قبل تاریخ العمل بھذا 
  .القانون والتي لم یتم أداؤھا بعد ولو كان قد صدر بھا حكم بات

  
  )٤١١(المادة 

 أو ضعفھ أو ھوى نفسھ لارتكاب أي من الجریمتین إذا استغل الجاني حاجة المدین
  .المنصوص علیھما في المادتین السابقتین عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً

  
  )٤١٢(المادة 

  .یعاقب كل شخص طبیعي اعتاد الإقراض بالربا بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات
  
  
  
  

  الفصل السادس

  ألعاب القمار
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  )٤١٣(المادة 
 إلى الطرف - إذا خسر اللعبة -لعاب التي یتفق كل طرف فیھا بأن یؤدي ألعاب القمار ھي الأ

  .الذي كسبھا مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر اتفق علیھ
  

  )٤١٤(لمادة ا
كل من لعب القمار یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین 

  .ألف درھم
ة إذا وقعت الجریمة في مكان عام أو مفتوح للجمھور أو في وتكون العقوبة الحبس أو الغرام

  .محل أو منزل أعد للعب القمار
  

  )٤١٥(المادة 
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده 

ھور أو لدخول الناس وكذلك كل من نظم أیة لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجم
  .في أي محل أو منزل أعد لھذا الغرض

  
  )٤١٦(المادة 

في جمیع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ویحكم بمصادرتھا 
كما یحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا یصرح بفتحھ إلا إذا أعد لغرض 

  .مشروع وبعد موافقة النیابة العامة
  
  
  
  

  الفصل السابع
  الإفلاس
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  )٤١٧(المادة 
یعتبر مفلساً بالتدلیس ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین كل تاجر صدر ضده 

  :حكم بات بشھر إفلاسھ في إحدى الحالات الآتیة
  . إذا أخفى دفاتره أو أعدمھا أو غیرھا- ١
  . إذا اختلس أو أخفى جزءاً من مالھ إضراراً بدائنھ- ٢
ذا اعترف بدیون صوریة أو جعل نفسھ مدیناً بشيء منھا سواء أكان ذلك في دفاتره أم  إ- ٣

میزانیتھ أم غیرھا من الأوراق أم في إقراره الشفھي أم بامتناعھ عن تقدیم أوراق أو إیضاحات 
  .مع علمھ بما یترتب على ذلك الامتناع

  
  )٤١٨(المادة 
زید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز یعد مفلساً بالتقصیر ویعاقب بالحبس مدة لا ت

عشرین ألف درھم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشھر إفلاسھ یكون قد تسبب بتقصیره الجسیم 
  :في خسارة دائنیھ في إحدى الحالات الآتیة

  . إذا أنفق مبالغ جسیمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوھمیة- ١
ا بأقل من أسعارھا أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالیة أو  إذا اشترى بضائع لبیعھ- ٢

استعمل طرقاً أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبیرة وكان قصده الحصول على المال لیؤخر 
  .شھر إفلاسھ

  . إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضراراً بسائر الدائنین الآخرین- ٣
  

  )٤١٩(المادة 
 مفلساً بالتقصیر ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا یجوز أن یعد

  :تجاوز عشرة آلاف درھم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشھر إفلاسھ في إحدى الحالات الآتیة
 إذا عقد لمصلحة غیره بدون عوض تعھدات جسیمة بالنسبة إلى حالتھ المالیة عندما - ١

  .تعھد بھا
فاتر تجاریة أو كانت دفاتره غیر كاملة أو غیر منظمة بحیث لا یعرف منھا  إذا لم یمسك د- ٢

  .حقیقة المطلوب منھ أو لھ أو لم یقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون
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  . إذا لم یتقید بالقواعد المتعلقة بتنظیم السجل التجاري- ٣
لقانون أو لم یقدم  إذا لم یقدم إقراراً بتوقفھ عن الدفع في المیعاد المحدد لذلك في ا- ٤

  .المیزانیة أو ثبت عدم صحة البیانات المقدمة منھ بعد توقفھ عن الدفع
 إذا امتنع عن تقدیم البیانات التي تطلبھا منھ المحكمة المختصة أو إذا ظھر عدم صحة - ٥

  .تلك البیانات
ل  إذا سمح بعد توقفھ عن الدفع بمزیة خاصة لأحد الدائنین بقصد الحصول على قبو- ٦

  .الصلح
  . إذا تكرر إفلاسھ قبل أن یفي بالتعھدات المترتبة على صلح سابق- ٧

  
  )٤٢٠(المادة 

إذا أفلست شركة تجاریة یحكم على مجلس إدارتھا ومدیریھا بالعقوبات المقررة للإفلاس 
أو إذا ) ٧١٤(بالتدلیس إذا ثبت أنھم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص علیھا في المادة 

على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانھم ما یخالف الحقیقة عن رأس المال ساعدوا 
المكتتب أو المدفوع أو بنشرھم میزانیة غیر صحیحة أو بتوزیعھم أرباحاً وھمیة أو بأخذھم 

  .لأنفسھم بطریق الغش ما یزید على المرخص لھم بھ في عقد الشركة
 على عضو مجلس الإدارة أو المدیر الذي ولا تطبق العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة

  .یثبت عدم اشتراكھ في الفعل محل الجریمة أو تحفظھ على القرار الصادر في شأنھ
  

  )٤٢١(المادة 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا القانون یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى 

  :ھاتین العقوبتین
س أو بعضھا ولو كان زوجاً لھ أو من أصولھ أو  من اختلس أو أخفى كل أموال المفل- ١

  .فروعھ
 من تدخل من غیر الدائنین في مداولات الصلح بطریق الغش أو قدم أو أثبت بطریق - ٢

  .الغش في تفلیسھ دیناً صوریاً باسمھ أو باسم غیره
 الدائن الذي یؤید قیمة دینھ بطریق الغش أو یشترط لنفسھ مع المفلس أو مع غیره - ٣
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یا خاصة في نظیر إعطاء صوتھ في مداولات الصلح أو التفلیسة أو الوعد بإعطائھ أو الذي مزا
  .یعقد اتفاقاً خاصاً لمنفعة نفسھ وإضراراً بباقي الغرماء

  
  )٤٢٢(المادة 

للمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم بالإدانة یصدر في أي جریمة من الجرائم المبینة في ھذا 
  .لى نفقة المحكوم علیھالفصل بالوسیلة المناسبة وع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن

  الغش في المعاملات التجاریة
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  )٤٢٣(المادة 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من 

في غش متعاقداً معھ في حقیقة بضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھریة أو العناصر الداخلة 
تركیبھا أو نوع البضاعة أو مصدرھا في الأحوال التي یعتبر فیھا ذلك سبباً أساسیاً في التعاقد 
أو في عدد البضاعة أو مقدارھا أو قیاسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقتھا أو في ذاتیة البضاعة 

  .إذا كان ما سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھ
اشترى أو روج ھذه البضاعة بقصد الاتجار فیھا وھو ویعاقب بذات العقوبة من استورد أو 

  .یعلم حقیقتھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التاسع

  إتلاف المال والتعدي على الحیوان
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  )٤٢٤(المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم أو بإحدى 

مملوكاً للغیر ثابتاً كان أو منقولاً جعلھ غیر صالح ھاتین العقوبتین كل من ھدم أو أتلف مالاً 
  .للاستعمال أو عطلھ بأیة طریقة

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا 
  .ترتب علیھا جعل حیاة الناس أو أمنھم أو صحتھم في خطر

وات إذا وقعت الجریمة من عصابة مؤلفة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سن
  .من ثلاثة أشخاص على الأقل

  
  )٤٢٥(المادة 

  :یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین
  . كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمھ في شجرة أو قشرھا بكیفیة تمیتھا- ١
  .أو بث فیھ مادة أو نباتاً ضاراً كل من أتلف زرعاً قائماً أو أي نبات أو حقلاً مبذوراً - ٢
 كل من أتلف آلة زراعیة أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال - ٣

  .بأیة طریقة
  .وذلك إذا كانت الأشیاء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكة للغیر
ة من ثلاثة أشخاص وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنوات إذا وقعت الجریم

  .فأكثر أو من شخصین یحمل أحدھما سلاحاً
  

  )٤٢٦(المادة 
  :یعاقب بالعقوبة المبینة في المادة السابقة

 كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشیة أو - ١
  .أضر بھا ضرراً جسیماً

  .جودة في مورد ماء أو في حوض كل من أعدم أو سم سمكاً من الأسماك المو- ٢
  

  )٤٢٧(المادة 
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یعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص علیھا في المادتین السابقتین بنصف 
  .العقوبة المقررة للجریمة التامة

  
  )٤٢٨(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل من 
زال محیطاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسویة الأراضي أو لتعیین أتلف أو نقل أو أ

الحدود للفصل بین الأملاك وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجریمة بقصد اغتصاب أرض من 
  .الأراضي المشار إلیھا

  
  )٤٢٩(المادة 

 أو بطریق إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل لیلاً
العنف على الأشخاص أو كان الجاني یحمل سلاحاً أو انتھز الجاني لارتكاب الجریمة فرصة قیام 

  . اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً
  

  )٤٣٠(المادة 
للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

قة من ھذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزید على سنتین ولا تجاوز مدة العقوبة المواد الساب
  .المحكوم بھا

  
  )٤٣١(المادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درھم كل من 
أو )  ٤٢٦(المادة قتل أو سم عمداً وبدون مقتض داجناً أو حیواناً مستأنساً من غیر ما ورد في 

  .أضر بھ ضرراً جسیماً
  )٤٣٢(المادة 

یعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درھم كل من أرھق أو عذب حیواناً ألیفاً أو مستأنساً أو أساء 
معاملتھ، وكذلك كل من امتنع عن العنایة بھ متى كان أمره موكولاً إلیھ أو كانت رعایتھ واجبة 
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  .علیھ
  

  )٤٣٣(المادة 
لا تجاوز ألف درھم كل من تسبب بخطئھ في جرح دابة أو ماشیة مملوكة یعاقب بغرامة 

  .للغیر فإذا أدى خطؤه إلى موتھا كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل العاشر

  انتھاك حرمة ملك الغیر
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  )٤٣٤(المادة 
لا تجاوز خمسة آلاف درھم كل من یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي 

دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاتھ أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً 
لإرادة صاحب الشأن وفي غیر الأحوال المبینة في القانون وكذلك من بقي فیھ خلافاً لإرادة من 

  . ھذا الحقلھ الحق في إخراجھ أو وجد متخفیاً عن أعین من لھ
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین إذا وقعت الجریمة لیلاً أو بوساطة العنف 
  .على الأشخاص أو الأشیاء أو باستعمال سلاح أو من شخصین فأكثر أو بانتحال صفة كاذبة
 وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحیازة بالقوة أو ارتكاب جریمة عُدَّ ذلك ظرفاً

  .مشدداً
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع تحیات المكتبة القانونیة بالنیابة
  


